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  والستونالسادسةالدورة 
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

 وق الإنسان، ــمسائل حق : تعزيز وحماية حقوق الإنسان   
بحقوق  بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي       

      الإنسان والحريات الأساسية
  حماية المهاجرين    

  
  تقرير الأمين العام     

  

  موجز  
، مـوجزا للرسـائل     ٦٥/٢١٢يتضمن هـذا التقريـر، المقـدم وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة                  

 موجهـة مـن     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٧الواردة من الحكومات استجابة لمذكرة شفوية مؤرخـة         
تقـديم معلومـات عـن      فيهـا   تطلـب   ،   باسم الأمين العـام    ،مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    

 التقريـر أيـضا مـوجزا للرسـائل الـواردة مـن الحكومـات ردا علـى         ويتـضمن . تنفيذ ذلك القـرار  
فيهـا   باسـم الأمـين العـام تطلـب          ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٨مذكرة شفوية أرسلتها المفوضية في      

 معلومات عن حالـة الاتفاقيـة        أيضا يقدم التقرير و. ٦٤/١٦٦تقديم معلومات عن تنفيذ القرار      
جرين وأفــراد أســرهم، وعــن أنــشطة اللجنــة المعنيــة  الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــا 

بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم وأنــشطة المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق 
الاســتعراض الــدوري الــشامل لمجلــس حقــوق الإنــسان ومفوضــية  آليــة الإنــسان للمهــاجرين، و

  .الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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   مقدمة  -لا أو  
، أن يقـدم    ٦٥/٢١٢ من قرارهـا     ١٠ الأمين العام، في الفقرة      طلبت الجمعية العامة إلى     - ١

إليهــا في دورتهــا الــسادسة والــستين تقريــرا عــن تنفيــذ ذلــك القــرار، وأن يــضمّن ذلــك التقريــر   
نـا بوجـه خـاص كيـف        تحليلا للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حقوق الإنـسان للمهـاجرين، مبيِّ          

يع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم علـى الـسياسات              الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جم     أثّرت
، علــى تعزيــز حمايــة المهــاجرين، في ســياق الــذكرى الــسنوية حيــث ينطبــق ذلــكوالممارســات، 

  .العشرين للاتفاقية
ويقدم التقرير موجزا للردود الواردة من الدول الأعـضاء بـشأن تنفيـذ قـراري الجمعيـة          - ٢

، ويقدم معلومات عن أنـشطة      )١()الفرع الثالث  (٦٥/٢١٢و  ) الفرع الثاني ( ٦٤/١٦٦العامة  
، وحالة الاتفاقية الدولية لحمايـة      )الفرع الرابع (المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين       
، وأنـشطة اللجنـة المعنيـة بحمايـة         )الفرع الخامس (حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       

، وعمليـة الاسـتعراض الـدوري       )الفرع السادس ( أسرهم   حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد    
، وأنشطة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق        )الفرع السابع (الشامل لمجلس حقوق الإنسان     

  ). الفرع التاسع( وترد الاستنتاجات والتوصيات في نهاية التقرير). الفرع الثامن(الإنسان 
  

ــشأ     - ثانيا   ــات بــ ــن الحكومــ ــواردة مــ ــات الــ ــة المعلومــ ــرار الجمعيــ ــذ قــ  ن تنفيــ
  ٦٤/١٦٦ العامة

، ٦٤/١٦٦، وردت ردود بشأن تنفيذ قرار الجمعيـة العامـة           ٢٠١١ هيولي/ تموز ٢٦في    - ٣
قطـر والبرتغـال   : ، من البلـدان التاليـة  )A/65/156(إضافة إلى تلك التي وردت في التقرير السابق    

ة للـردود فهـي متاحـة لـدى         أمـا النـصوص الكامل ـ    . وترد أدناه موجزات تلـك الـردود      . سبانياإو
  .المفوضية، لمن يطلبها

  

__________ 
، الــتي لم تــدرج في التقريــر الــسابق المتعلــق ٦٤/١٦٦اســتجابة للقــرار يتــضمن الفــرع الثــاني الــردود الــواردة   )١(  

 .بسبب ورودها متأخرة) A/65/156(بحماية المهاجرين 
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  قطر    
  ]بالعربية: الأصل[

  ]٢٠١٠ ليهيو/ تموز١٥[
  

ذكــرت الحكومــة أن حمايــة المهــاجرين في دولــة قطــر مبــدأ مكــرس في الدســتور علــى      
ــة  ــادئ التالي ــة والمــساواة     : أســاس المب ــة والحري ــة والمحب ــيم العدال يقــوم المجتمــع علــى أســس مــن ق

ون بـدون تمييـز علـى أسـاس العـرق           ؛ وجميع النـاس متـساوون أمـام القـان         )١٨المادة  (والأخلاق  
؛ ولكــل شــخص مقــيم في الدولــة الحــق في أن تــوفر لــه الحمايــة  )٣٥المــادة (اللغــة أو الــدين  أو

  ).٥٢المادة (القانونية لشخصه أو لممتلكاته، وفقا لأحكام القانون 
ــة الوط      ــذلك إلى أن اللجن ــة ك ــسان مكلّ  وأشــارت الحكوم ــوق الإن ــة لحق ــالنظر  ني ــة ب ف

. التظلمــات والــشكاوى المقدمــة مــن المهــاجرين، ويمكنــها إحالتــها إلى الــسلطات المعنيــة         في
وبإمكان وزارة العمل أيضا أن تنظر في المنازعات الـتي تنـشأ بـين أصـحاب العمـل والمهـاجرين                    

 لا يكـون ذلـك ممكنـا،        وعنـدما . ةوالأسلوب المفضل لتـسوية المنازعـات هـو الوسـاط         . العاملين
  .تحال القضايا إلى المحاكم

  
  البرتغال    

  ]نكليزيةلإبا: الأصل[
  ]٢٠١٠أغسطس / آب٥[

  
ــم      ــانون رق ــة إلى أن الق ــدخول إلى الأراضــي  ٢٣/٢٠٠٧أشــارت الحكوم ــق بال ، المتعل

ــا أو الترحيــــل منــــه   ــا أو مغادرتهــ ــانون )قــــانون الأجانــــب(ا الوطنيــــة أو الإقامــــة فيهــ ، والقــ
ضـين للخطـر، يـشكلان       المتعلق بتعزيز الحقـوق وحمايـة الأطفـال والـشباب المعرّ           ١٤٧/٩٩ رقم

. الإطار القانوني الوطني في ما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفـصلين عـن ذويهـم               
ــم    ــانون رق ــضمن الق ــال      ١٤٧/٩٩ويت ــوق الأطف ــز حق ــة إلى تعزي ــدابير الرامي ــن الت ــة م  مجموع

  .ر وحمايتهم من أجل ضمان رفاههم ونمائهم المتكاملضين للخطوالشباب المعرّ
، يكفـل  ١٥ مـن المـادة   ١وذكرت الحكومة أن دستور الجمهورية البرتغالية، في الفقرة           

للأجانب والأشخاص العـديمي الجنـسية المقـيمين في البرتغـال التمتـع بـنفس الحقـوق ويخـضعهم                   
 .لنفس الواجبات كالمواطنين البرتغاليين

ــق في    ــا الحـ ــرّ     أمـ ــو مكـ ــية، فهـ ــوق الأساسـ ــن الحقـ ــاره مـ ــيم، باعتبـ ــصحة والتعلـ س  الـ
وهــذه الأحكــام تــشمل الجميــع، ولا يمكــن     .  مــن الدســتور البرتغــالي   ٧٣ و ٦٤ المــادتين في
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 ٢ و   ١تين  استبعادها عن طريق أي تفسير تقييدي، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفقـر             
  . من الدستور١٦ من المادة
طفـل  /وهذا يعني أن لكل شخص    . تعليم في البرتغال يشملان الجميع    فنظاما الصحة وال    

ــيم، وأن للمــواطنين الأجانــب حــق        ــصحية والتعل ــة ال ــى خــدمات الرعاي الحــق في الحــصول عل
الاستفادة من النظام الصحي ومزاياه، بما في ذلك الرعاية الطبية والاجتماعية وخـدمات الأمـن               

إضــافة إلى ذلــك، ووفقــا للمرســوم  . نين الآخــرينوالخــدمات الاجتماعيــة، شــأنهم شــأن المــواط 
، لا يمكـن أن يحـرم الأطفـال مـن التعلـيم بـسبب الوضـع غـير القـانوني                     ٦٧/٢٠٠٤بقانون رقم   

  .ويخضع تسجيل القاصرين الذين هم في وضع غير قانوني للسرية. لوالديهم
 لجميــع”:  علــى مــا يلــي(2001) 360 25يــنص الأمــر التنظيمــي لــوزارة الــصحة رقــم    

فالمهاجر الـذي يعـيش في الأراضـي        . المواطنين الحق في الصحة، وعليهم واجب حماية هذا الحق        
الوطنية والـذي يـشعر بـالمرض أو يحتـاج إلى مـساعدة طبيـة ولـه الحـق، مـن ثم، في أن تقـدم لـه                            

ــشفى    ــساعدة في مركــز صــحي أو مست ــة (الم ــيس لهــذه الخــدمات أن  )في الحــالات  الطارئ ، ول
تــصادية أو لوضــعه غــير القــانوني  بب جنــسيته أو افتقــاره إلى القــدرة الاق تــرفض مــساعدته بــس 

 DQS/DMD/12، أصدرت وزارة الـصحة التعمـيم رقـم    ٢٠٠٩وفي عام  . “لأي سبب آخر   أو
، والـذي يـنص علـى عـدم جـواز حرمـان             ٢٠٠١بعة منـذ عـام      الذي يشرح تعليمات كانت متّ    

 يومـا مـن     ٩٠تغـال فتـرة زمنيـة تجـاوزت         المهاجرين غير الـشرعيين الـذين مـضت علـيهم في البر           
الحصول علـى الرعايـة الـصحية العامـة، وإن كـان علـيهم، بـصفة عامـة، أن يتحملـوا تكاليفهـا                       

ومــع ذلــك، فقــد تكــون هنــاك اســتثناءات، في الحــالات الــتي تتطلــب رعايــة عاجلــة . الأساســية
  .العامةوحيوية، أو في حالة الأمراض المعدية التي تشكل خطرا أو تهدد الصحة 

وذكرت الحكومة أن وزارة التربيـة والتعلـيم وضـعت خطـة عمـل للمـساعدة في دعـم                     
 طالــب، مــن غــير المــواطنين، ملــتحقين بالمــدارس البرتغاليــة، مــع مراعــاة الــتغير    ٨٠ ٠٠٠نحــو 

العميق في عدد تلاميذ المدارس، وتنفيذ تـدابير مناسـبة للحالـة الخاصـة لهـؤلاء الطـلاب، تهـدف                    
  . في إدماجهم بالكامل في النظام التعليميإلى المساهمة

  
  سبانياإ    

  ]سبانيةلإبا: الأصل[
  ]٢٠١٠ هيولي/ تموز١٥[

  
، الــذي اعتمــد في LO 2/2009أبلغــت الحكومــة عــن التعــديلات الــتي أدخلــها القــانون   

 المتعلق بحقـوق الأجانـب      ٢٠٠٠، على القانون السابق لعام      ٢٠٠٩ ديسمبر/كانون الأول  ١٢
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وقــد كــان الــدافع وراءه قــراران اتخــذتهما المحكمــة  . ســبانياإدمــاجهم اجتماعيــا في وحريــاتهم وإ
. سـبانيا إالدستورية، وتوجيهات من الاتحاد الأوروبي وتجارب الهجـرات الجديـدة الـتي شـهدتها               

فعلى الرغم من أن المهاجرين، بصرف النظـر عـن أوضـاعهم الإداريـة، يتمتعـون بالفعـل بـالحق                    
ايــة الــصحية العاجلــة، وخــدمات الرعايــة الــصحية للأطفــال والأمهــات، في الحــصول علــى الرع

 كــالحق في أن تكــون لــدى المــرء  -وخــدمات التعلــيم في حالــة الأطفــال، فــإن بعــض الحقــوق  
ــة، والحــق في لم شمــل الأســرة، والحــق في العمــل    ــة التنقــل  مــستندات رسمي  لا تمــنح - وفي حري

 المهــاجرين غــير الــشرعيين الحــق  كمــة الدســتوريةوقــد منحــت المح. للمهــاجرين القــانونيين إلاّ
يهــــا، وفي تنظــــيم المظــــاهرات الإضــــراب وفي تــــشكيل النقابــــات العماليــــة والانــــضمام إل في

 .الجمعيات وتكوين

ــع        ــوق جميـ ــراف بحقـ ــزز الاعتـ ــدة تعـ ــديلات الجديـ ــضا أن التعـ ــة أيـ ــرت الحكومـ وذكـ
ن الجديـد الحـق في الحمايـة        كذلك عـزز القـانو    . المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم الإداري     

القــضائية ووســع نطــاق الحــق في لم شمــل الأســرة ليــشمل تــوفير الحمايــة لــذوي الإعاقــات مــن   
أطفــال الــشريك القــانوني أو الــشريك بموجــب القــانون العــام وأحفــاده، وتوفيرهــا، في بعــض     

  .نةالحالات لأبويه، في ظروف معيّ
والمبـادئ الـتي    . علـق بتطبيـق العقوبـات     وأدخل القانون الجديد أيضا تعـديلات في مـا يت           

شـريطة أن تكـون العقوبـات المتـصلة         (مبـادئ التناسـب     : يسترشد بها في تطبيـق العقوبـات هـي        
تقلـيص هـامش الاعتمـاد      (والـضمانات القانونيـة     ) بوضع المهاجر هي عقوبات إدارية لا جنائية      

ــات    ــق العقوب ــديرات الشخــصية في تطبي ــى التق ــشتركة ) عل ــسؤولية الم ــسؤولية   (والم النظــر في م
شمل بعـض التعـديلات الـتي أدخلـت         وت ـ). سـبان في تـشجيع الهجـرة غـير القانونيـة          لإالمواطنين ا 

هـــذا الـــصدد الإشـــارة إلى مخالفـــات إداريـــة جديـــدة، ســـواء مـــا يتعلـــق منـــها بالمهـــاجرين     في
ر تتعلـــق بالمهـــاجرين أو شـــاركوا ســـبان الـــذين شـــجعوا علـــى التزويـــر في أمـــولإوبـــالمواطنين ا

لـــشركات المتعاقـــدة مـــن البـــاطن، ، والمـــسؤولية المـــشتركة للـــشركات المتعاقـــدة واهارتكابـــ في
قيامها بتوظيف مهاجرين غير شرعيين وعدم امتثالها لالتزاماتها التعاقدية، وتحديد غرامـات             عند

ــة، فتحــد مــن ثم مــن هــامش الا     ــات مبدئي ــديرات الشخــصية   باعتبارهــا عقوب ــى التق عتمــاد عل
ــرار  في ــا ينبغــي أن يكــون اســتثنائيا   اتخــاذ ق ــالطرد، وهــو م ــد بعــض   .  ب ــانون الجدي ــشمل الق وي

دابير، ضرورة تقـديم مـسوّغات واضـحة لهـذه الت ـ    : ضمانات محددة بشأن عمليات الطرد، وهي 
بعض الحالات، وتوفير بعض الاستثناءات مـن الطـرد، وحمايـة ضـحايا              وإمكانية إلغاء القرار في   

  .الاتجار بالبشر
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بمراكــز احتجــاز المهــاجرين الــتي ون أيــضا بعــض التعــديلات فيمــا يتعلــق ويــشمل القــان  
وينص هذا التشريع على بدائل للاحتجـاز، ويـنص علـى حـد             . تعتبر مرافق جنائية بل وقائية     لا

 يوما، ويكفل إمكانيـة اتـصال المحتجـزين بالمنظمـات غـير الحكوميـة               ٦٠أقصى للاحتجاز قدره    
 .تعمل من أجل حماية حقوق المهاجرينوالهيئات الوطنية والدولية التي 

سبانية من حماية لحقـوق الأطفـال المهـاجرين         لإوأكدت الحكومة ما توفره التشريعات ا       
المـصلحة الفـضلى للطفـل،      : والمبـادئ الـتي تـسترشد بهـا هـذه التـشريعات هـي             . غير المصحوبين 

صدد، يأخـذ الإطـار   وفي هذا ال ـ. والحفاظ على اتصاله بأسرته، والتكامل الاجتماعي والأسري      
القانوني الأسباني عددا من الاحتمالات المرنة في الاعتبار، مع مراعاة الحاجـة إلى تـوفير الحمايـة     
الفورية، ووجود أفراد الأسرة أو غيرهم من الأشـخاص الـذين يمكـن أن يتولـوا رعايـة الطفـل،                    

  .ووجود خدمات في مجال الحماية الاجتماعية في بلده الأصلي
  

 المعلومــات الــواردة مــن الحكومــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرار الجمعيــة          - ثالثا  
  ٦٥/٢١٢ العامة

ــ/ تمــوز٢٦في   - ٤ ــذكرة    ٢٠١١ هيولي ــى الم ــة عل ــدول الأعــضاء التالي ، ردت حكومــات ال
أذربيجـان وإكـوادور وسـلوفاكيا وقـبرص        : ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٧الشفوية التي أرسـلت في      
أمـا النـصوص الكاملـة    . وجزات غير رسمية لتلك الردودوترد أدناه م. وموريشيوس وهندوراس 

  .للردود، فهي متاحة لدى المفوضية، لمن يطلبها
  

  أذربيجان    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١يوليه / تموز١٤[
  

ــالهجرة،          ــة ب ــة المتعلق ــصكوك الدولي ــى عــدد مــن ال ــة بأنهــا صــدّقت عل ــادت الحكوم أف
حة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكولهـا المتعلـق بمنـع            ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف     في بما

وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، وبروتوكولهـا المتعلـق بمكافحـة                  
  .تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

 علـى أنــه  ١٩٩٥ مـن دســتور أذربيجـان المعتمـد عــام    ٦٩ مــن المـادة  ١وتـنصّ الفقـرة     
. وز للأجانب وعديمي الجنسية التمتّع بحقوق متساوية مـع الحقـوق الـتي يتمتّـع بهـا المواطنـون                  يج

 الــذي اعتمــد عــام “المركــز القــانوني للأجانــب وعــديمي الجنــسية”ـ ويكفــل القــانون المتعلّــق بـــ
وأشـارت الحكومـة كـذلك إلى أن المرسـوم     .  حقوقا محدّدة في ما يتعلق بالتنقّل والعمـل      ١٩٩٦
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، يبسّط إجراءات تـسجيل الأجانـب وعـديمي         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤، المؤرّخ   ٦٩ي رقم   الرئاس
  . الجنسية الذين يدخلون البلد للإقامة أو العمل

للهجرة أُعدّ لغرض حمايـة حقـوق       قانون  وعُرض على مجلس وزراء أذربيجان مشروع         
دان الأخـرى، ومـع    الهجـرة في البل ـ سـلطات وتتعاون دائرة الهجرة في أذربيجان مـع    . المهاجرين

واضـطلعت دائـرة الهجـرة أيـضا بأنـشطة          .  حماية حقـوق المهـاجرين     من أجل المنظمات الدولية،   
  .توعية من خلال مركزها لمعلومات الهجرة

  
  قبرص    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١١يوليه / تموز١٨[

  
 جميـع   أشارت الحكومة إلى أنها، وإن لم تـصدّق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق                   

  .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتّخذت تدابير محدّدة لحماية حقوق المهاجرين
دمـاج رعايـا     المتعلقـة بإ   ،٢٠١٢-٢٠١٠وتتضمّن خطـة العمـل الوطنيـة الأولى للفتـرة             

 / تـشرين الأول ١٣ التي أقرّها مجلس الـوزراء في  ،الدول الثالثة المقيمين في قبرص بشكل قانوني  
ــوبر  ــادئ الــــتي    ، ٢٠١٠أكتــ ــتُمدّت مــــن المبــ ــل اســ ــائز للعمــ ــاني ركــ ــاق في أُعــــدت ثمــ نطــ
المعلومـات والخـدمات والـشفافية؛ والتوظيـف؛ والتعلـيم          : وهذه الركـائز هـي    . الأوروبي الاتحاد

وتعلّم اللغة؛ والصحّة؛ والإسكان وتحسين نوعية الحياة والحماية الاجتماعيـة والتفاعـل؛ وتعلّـم              
ــة    ــشاركة المدنيـ ــة والمـ ــا  الثقافـ ــية بالحيـ ــة الأساسـ ــبرص؛   ةوالمعرفـ ــة في قـ ــسياسية والاجتماعيـ  الـ

  .والمشاركة؛ والتقييم
وأشارت الحكومة كذلك إلى أن الاتجار بالبشر يُعتـبر ظـاهرة إجراميـة عـابرة للحـدود                   

أهـمّ أولويـات وزارة الداخليـة وفريـق التنـسيق المتعـدّد             هـي إحـدى     وأن مكافحة هذه الظـاهرة      
ــسان٢٢وفي . افحــة الاتجــار بالبــشر التخصّــصات المعــني بمك  ، اعتمــد مجلــس  ٢٠١٠أبريــل / ني

 وبـدأ بالفعـل تنفيـذ خطـة العمـل         . الوزراء خطـة عمـل وطنيـة جديـدة لمكافحـة الاتجـار بالبـشر              
ــك ــة في        تل ــة بالخط ــبة للتوعي ــة مناس ــواد وإقام ــات والم ــشر المعلوم ــك ن ــا في ذل ــشرين ١٨، بم  ت
  .٢٠١٠أكتوبر /الأول
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  إكوادور    
  ]الإسبانيةب: الأصل[

  ]٢٠١١يوليه / تموز١٤[
  

أفادت الحكومة بأن إكـوادور صـدّقت الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال                     
، وقـدّمت تقريـرين إلى اللجنـة    ٢٠٠١أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨المهاجرين وأفـراد أسـرهم في     

بير الــتي اتخــذتها المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم يوضّــحان التــدا  
  .للوفاء بما عليها من التـزامات بموجب الاتفاقية

مــارس / الأمانــة الوطنيــة للمهــاجرين في آذارركــزوأشــارت الحكومــة إلى أنــه تمّ رفــع م  
لتــصبح وزارة، وأنهــا وضــعت خطــة تنميــة وطنيــة للمهــاجرين، لتحقيــق جملــة أهــداف   ٢٠٠٧

  . الإنسانيةمنها حماية وتعزيز حقوقهم 
ــا   ــيم وأن هــذا     وأف ــأن الدســتور يكفــل الحــق في الــصحّة والتعل دت الحكومــة كــذلك ب

ــا كــان    . ينطبــق علــى الأجانــب أيــضا  ــيم، أيّ ــالحق في التعل ــع الأطفــال المهــاجرين ب ــع جمي ويتمتّ
وبالإضافة إلى ذلك، تحقّقت منجزات هامة لكفالـة حـصول جميـع الأطفـال              . مركزهم القانوني 

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . سية، أيـا كـان المركـز القـانوني لـذويهم     المولودين في إكوادور علـى الجن ـ    
  .الأطفال الذين يحملون الجنسية الإكوادورية التمتّع بالمركز القانونيآباء بوسع 

 مـن الدسـتور للإكـوادوريين الـذين هـم مـن العمـال               ١٠٢ و   ٩٥ و   ٦١وتكفل المواد     
 حـق   ٦٣فة إلى ذلـك، تكفـل المـادة         وبالإضـا . المهاجرين الحـق في المـشاركة في الـشؤون العامـة          

التصويت للأجانب شريطة أن يكونوا قد أقاموا في إكوادور بشكل قانوني لمدة خمس سـنوات               
  .على الأقل

  
  هندوراس    

  ]بالإسبانية: الأصل[
  ]٢٠١١يوليه / تموز٢٠[

  
ــر / شــباط٢٧في    ــةعلنــت ، أ٢٠٠٨فبراي ــدة الج في ،الحكوم ــة لهري ــدوراس أنهــا  الرسمي ن

صــندوق التــضامن للمهــاجرين الهندوراســيين الــذين  ” بإنــشائهارد للمهــاجرين خصّــصت مــوا
 مليـون لمـبيرا،     ١٥ويبلغ حجم الميزانية السنوية المخصّصة للصندوق       . “يواجهون أوضاعا هشّة  

ومن المقرّر زيادتها سنويا بنسبة مئوية تكافئ مؤشّـر التـضخّم الـذي يكـون مـصرف هنـدوراس        
ويمكن صـرف هـذه الأمـوال للمهـاجرين ذوي المـوارد الماليـة              . سابقالمركزي قد حدّده للعام ال    
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إعـــادة المتـــوفين إلى أوطـــانهم؛ والحـــالات الـــصحية الخطـــيرة؛  : الـــشحيحة في الحـــالات التاليـــة
؛ ومساعدة ضـحايا الاختطـاف؛ وإعـادة القـصّر غـير            قاتلةوحالات بتر الأطراف؛ والأمراض ال    

 هــشّة إلى الــوطن؛ النــساء الــذين يواجهــون أوضــاعالمــصحوبين إلى الــوطن؛ وإعــادة الرجــال وا
قـدوا خـلال عمليـة الهجـرة؛ وتقـديم المـساعدة الفوريـة للمهـاجرين الـذين يـتمّ                    والبحث عمّن فُ  

وأفادت الحكومة كـذلك بـأن المـستفيدين الرئيـسيين مـن هـذا الـصندوق                . ترحيلهم جوا أو برّا   
 ألــف ومليــون ٨٠٠لغ عــددهم مــا بــين البــاالمقيمــون في الولايــات المتحــدة ن وســيراهــم الهندو
  . يتمتّعون بمركز الحماية المؤقتةتقريبا  ألف شخص ٧٣منهم شخص و
ــاليتين        ــدوليتين الت ــاقيتين ال ــدوراس الاتف ــت هن ــد وقّع ــاوصــدّقت وق ــة :  عليهم الاتفاقي

الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم، واتفــاق التعــاون والمــساعدة    
 المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس واللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان               الدولية

  . في المكسيك
  

  موريشيوس    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١يوليه / تموز١٨[
  

 تـسري علـى العمـال المهـاجرين        تقـضي بـأن      أفادت الحكومة بأن التـشريعات الوطنيـة        
 من الدستور علـى     ١٦وتنصّ المادة   . العمال المحليين نفس شروط وظروف العمل السارية على       

ألا يتضمّن أي قانون حكما ينطوي على تمييز، سواء كان هـذا التمييـز نـصّا صـريحا في صـلب                  
 علــى العمــال المحلــيين ٢٠٠٨ويــسري قــانون حقــوق العمــل لعــام .  أثــرا مترتّبــا عليــهوالحكــم أ

بـنفس الحمايـة الـتي يتمتّـع بهـا المحلّيـون في       والأجانب سواء بسواء، فهو يكفل للأجانب التمتّـع     
  . ما يتّصل بشروط وظروف العمل وتلك المنطبقة في حال استغناء أرباب العمل عن خدماتهم

ــام        ــانون حقــوق العمــل لع ــة إلى أن ق ــضا للعمــال   ٢٠٠٨وأشــارت الحكوم ــل أي  يكف
ــم        ــات، ويحمــي حقه ــة تكــوين الجمعي ــل في حري ــاجرين الحــقّ الأساســي المتمث ــيم المه  في التنظ

  .والتفاوض الجماعي
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  سلوفاكيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١يوليه / تموز٢١[
  

أفــادت الحكومــة بأنهــا تــدعم تكــافؤ فــرص العمــل لجميــع الأجانــب المقــيمين في البلــد     
بشكل قانوني، وهي تضمن لهم الحصول على معاملة متـساوية في مجـالات التوظيـف وظـروف                 

  .ة المهنيتينالعمل والصحة والسلام
 المتعلّــق بالمعاملــة المتــساوية في مجــالات Coll 365/2004  الخــاص رقــم ويــنصّ القــانون  

، علـى إلـزام أربـاب العمـل بمعاملـة           )قـانون مكافحـة التمييـز     (معيّنة، ومنها الحماية ضد التمييـز       
  .جميع الموظفين وفقا لمبدأ المعاملة المتساوية

مــن أجــل  ،مــل والــشؤون الاجتماعيــة والأســرةوأشــارت الحكومــة إلى أن مكاتــب الع  
ــة  ــرص العمــل        حماي ــة بف ــات المتعلق ــدعم والمعلوم ــدّم بالمجــان خــدمات ال ــاجرين تُق ــوق المه حق

وكـذلك  . والخدمات الاجتماعية من خلال بوابة الاتحاد الأوروبي للحراك الـوظيفي وأقـسامها           
  .ةتقدّم عدّة منظمات غير حكومية المشورة الاجتماعية والقانوني

ــة           ــوفير الحماي ــاللجوء غرضــها ت ــضا بوجــود إجــراءات خاصــة ب ــة أي ــادت الحكوم وأف
 سـلوفاكيا   أراضـي للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، بمن فيهم الأشخاص الـذين دخلـوا             

ويتــضمّن قــانون اللجــوء كــذلك أحكامــا تتــيح المجــال لمــنح حــق اللجــوء   . بــشكل غــير قــانوني
ك لكبار الـسن والمرضـى والمعـوّقين ممّـن تـشكّل عـودتهم إلى بلـدانهم        لأسباب إنسانية، بما في ذل 
  .الأصلية خطرا على حياتهم

  
الأنشطة التي قام بها المقرّر الخـاص لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني بحقـوق                   -رابعا   

  الإنسان للمهاجرين
ــسان         - ٥ ــوق الإنـ ــس حقـ ــراري مجلـ ــا لقـ ــشطته وفقـ ــاص بأنـ ــرر الخـ ــضطلع المقـ  ٨/١٠يـ
اللــذين مــدّد بهمــا المجلــس ولايــة المقــرّر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين   ١٧/١٢ و
  . ثلاث سنواتفترة ل
نهج قـائم علـى     اتباع  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المقرّر الخاص الدعوة إلى            - ٦

حقــوق الإنــسان حيــال الهجــرة وحمايــة حقــوق الإنــسان للمهــاجرين في جميــع مراحــل عمليــة    
ــه بالعديــد مــن ممثلــي المنظمــات     . جــرةاله واجتمــع المقــرّر الخــاص في معــرض اضــطلاعه بولايت

  . عملهالمتعلقة بسائل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، لمناقشة الم
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 الــتي نظّمتــها ،المهــاجرينة بــصحالمتعلقــة وشــارك المقــرّر الخــاص في المــشاورة العالميــة    - ٧
مـارس  / آذار ٥ إلى   ٣لية للهجرة ومنظمة الـصحة العالميـة في مدريـد في الفتـرة مـن                المنظمة الدو 

، شــارك في مهرجــان فيفــا أمريكــا، الــذي  ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول٧ و ٦وفي . ٢٠١٠
 / تــشرين الأول٨ إلى ٤وفي الفتــرة مــن . كــازا دي أمريكــا، في مدريــد، إســبانيا مركــزنظّمــه 
اص، هو والمقرّرة الخاصة المعنية ببيـع الأطفـال واسـتغلالهم في            ، شارك المقرّر الخ   ٢٠١٠أكتوبر  

 نظّمتـه الحركـة العالميـة مـن         “المهـاجرون الأطفـال   ”البغاء وفي المواد الإباحية، في مؤتمر بعنـوان         
أجـل الطفـل ومنظّمـة إنقـاذ الطفولـة بالمملكـة المتحـدة والمؤسـسة الخاصـة للحركـة العالميـة مــن            

  . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٨ إلى ٤ إسبانيا، في الفترة من أجل الطفل، في برشلونة،
، قدّم المقرر الخاص تقريره السنوي إلى الجمعيـة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي    - ٨

  .وركّز التقرير على موضوع تجريم الهجرة). A/65/222(العامة 
قـرّر الخـاص في     ، شـارك الم   ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١١ إلى   ٨وخلال الفترة من      - ٩

وركّـز  . المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي استـضافته حكومـة المكـسيك في بويرتـو فايارتـا            
  .الشراكات من أجل الهجرة والتنمية البشريةإقامة المنتدى على 

وفي الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، عُرض على المجلس التقريـر الـسنوي                - ١٠
، وهو آخر تقرير يقدمه خورخي بوستامانتي، المقرّر الخاص المعـني           )A/HRC/17/33(المواضيعي  

وفي الجـزء الأول مـن التقريـر، أوجـز     . بحقوق الإنسان للمهاجرين الموشكة ولايته على الانتهاء      
المواضيعية التي انصبّ عليها تركيـزه منـذ تـسميته لـشغل المنـصب،              سائل  المقرّر الخاص بعض الم   
ــة الهجــرة وحــقّ      ألا وهــي الهجــرة غــير  ــال في عملي ــة الأطف ــاجرين وحماي ــة وتجــريم المه  القانوني

وفي الجزء الثاني، اقترح بضعة مواضيع رأى أنها جـديرة بالمزيـد            . المهاجرين في السكن والصحة   
تناولهمــا بمزيــد مــن البحــث أهميــة  كــدالموضــوعان اللــذان أأمــا و. مــن البحــث في إطــار ولايتــه

ــشة ف ــاوالمناقـ ــرة في: همـ ــة      الهجـ ــوق المدنيـ ــسياسية والحقـ ــشاركة الـ ــاخ؛ والمـ ــير المنـ ــياق تغـ  سـ
  .للمهاجرين

وقدّم المقـرّر الخـاص أيـضا تقريـرا عـن الرسـائل الـتي وُجّهـت إلى الحكومـات والـردود                        - ١١
ــها   ــتي وردت من ــرين عــن  ) A/HRC/17/33/Add.1(ال ــة وتقري ــات القطري ــا إلى  البعث ــام به ــتي ق  ال

ــسنغال  ــان و) A/HRC/17/33/Add.2(الــــ ــا  ) A/HRC/17/33/Add.3(اليابــــ ــوب أفريقيــــ وجنــــ
)A/HRC/17/33/Add.4 .(  

مقـرّرا  ) كنـدا (وفي الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، عُيّن فرانسوا كريبـو              - ١٢
  .خاصا معنيا بحقوق الإنسان للمهاجرين
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ــة  -خامسا   ــاجرين    حالــ ــال المهــ ــع العمــ ــوق جميــ ــة حقــ ــة لحمايــ ــة الدوليــ  الاتفاقيــ
  أسرهم  وأفراد

دخلت الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم حيـز                      - ١٣
علــى الاتفاقيــة  قت، صــد٢٠٠٩ّيوليــه / تمــوز١واعتبــارا مــن . ٢٠٠٣يوليــه / تمــوز١النفــاذ في 

 ،وأوغنـــدا ،وأوروغـــواي ،وألبانيـــا ،وإكـــوادور ،والأرجنـــتين ،ربيجـــانأذ: دولـــة هـــي  ٤٤
ــاراغواي ــ ،وبـ ــو  ،زوبليـ ــا فاسـ ــك ،وبوركينـ ــنة والهرسـ ــا ، والبوسـ ــة  (وبوليفيـ ــددة -دولـ  المتعـ
ــا ،وبــيرو ،)القوميــات والجماهيريــة العربيــة  ،والجزائــر ،وجامايكــا ،ليــشتي - و تيمــور ،وتركي

ــة الــسورية  ،الليبيــة ــة العربي ــرأس الأخــضر ،والجمهوري ــدا ،وال وســانت فنــسنت وجــزر   ،وروان
 ،وغانـا  ،وطاجيكـستان  ،وشـيلي  ،وسيـشيل  ،والسنغال ،والسلفادور ،وسري لانكا  ،غرينادين
 ،ومـصر  ،ومـالي  ،وليـسوتو  ،وكولومبيـا  ،وقيرغيزسـتان  ،والفلـبين  ،وغينيـا  ،وغيانـا  ،وغواتيمالا
ــا ،والمكــسيك ،والمغــرب ــا ،والنيجــر ،وموريتاني ــدوراس ،ونيكــاراغوا ،ونيجيري ــساعد . وهن وي

اية حقوق الإنـسان للمهـاجرين، بمـن فـيهم          دخول الاتفاقية حيز النفاذ في ضمان إيجاد آلية لحم        
ــانوني   ــدول الأعــضاء الــتي لم  . مَــن هــم في وضــع غــير ق ــع ال ــا في   وتُحــث جمي تــصبح بعــد طرف

  . دونما إبطاءيها الاتفاقية، على النظر في الانضمام إل
  
  اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  - سادساً 

 خبيراً مستقلاً تنفيذ الاتفاقية من جانب الـدول الأطـراف   ١٤المؤلفة من   ترصد اللجنة     - ١٤
، في التقــارير ٢٠٠٤مــارس /ونظــرت اللجنــة منــذ دورتهــا الأولى، الــتي عُقــدت في آذار  . فيهــا

  .طراف وفي تقريرين دوريين دولة من الدولة الأ١٥الأولية التي قدمتها 
ــة   - ١٥ ــة عــشرة ا  ،ونظــرت اللجن ــن     في دورتهــا الثالث ــدت في الفتــرة م ــتي عُق  تــشرين ٢٢ل

 لألبانيــا والــسنغال ين الأولــيين في التقريــر،٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٣نــوفمبر إلى /الثــاني
)CMW/C/ALB/1 و CMW/C/SEN/1 (  ــوادور ــاني لإكـــــــــ ــدوري الثـــــــــ ــر الـــــــــ والتقريـــــــــ
)CMW/C/ECU/2 .(     ــرة ــتي عُقــدت في الفت ــة عــشرة ال ــا الرابع ــة، في دورته ــن  ونظــرت اللجن م
. )٢()CMW/C/MEX/2(، في التقريـر الـدوري الثـاني للمكـسيك           ٢٠١١أبريل  /نيسان ٨ لىإ ٤
ضـرورة اتخـاذ تـدابير لمواءمـة التـشريعات مـع أحكـام              :  اللجنة أثارتهاالعامة التي   المسائل  ت  شملو

ات ســليمة للــهجرة؛ والحاجــة إلى الاتفاقيــة؛ وأهميــة جمــع البيانــات للمــساعدة في وضــع سياس ــ
المتـصلة   ،لجميـع المـوظفين العـاملين في مجـال الهجـرة          الـتي تـنظم     تعزيز وتوسـيع بـرامج التـدريب        

__________ 
ــة   ا  )٢(   ــة للجنـــ ــات الختاميـــ ــر الملاحظـــ ــائق  ،نظـــ ــواردة في الوثـــ  CMW/C/SEN/CO/1 و CMW/C/ALB/CO/1 الـــ

 .CMW/C/MEX/CO/2 و CMW/C/ECU/CO/1 و
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الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وأهميـة ضـمان أن يحـصل فعـلا جميـع العمـال المهـاجرين                    ب
ــم في وضــع غــير نظــامي،       ــذين ه ــاجرون ال ــيهم المه ــراد أســرهم، بمــن ف ــة   وأف ــى ســبل فعال  عل

للانتــصاف لــدى انتــهاك حقــوقهم؛ والحاجــة إلى التنــسيق الفعــال بــين مختلــف الوكــالات الــتي   
 وأهميـة الاسـتمرار     ؛الهجرة؛ والحاجة إلى الإشراف علـى وكـالات التوظيـف         مسائل  تتعامل مع   

  .بهمفي اتخاذ تدابير ترمي إلى منع ومكافحة تهريب البشر والاتجار 
العــاملين في  بــشأن ١ة، في دورتهــا الثالثــة عــشرة، التعليــق العــام رقــم واعتمــدت اللجنــ  - ١٦

وأعقب اعتماد التعليـق العـام عمليـة مـشاورات مستفيـضة، شملـت عقـد          .  المهاجرين المنازل من 
 /الأول  تـشرين  ١٤ المهـاجرين في     المنـازل ثلاثة اجتماعات عامة ويوم مناقشة عام بشأن عمال         

  . ٢٠٠٩أكتوبر 
فال بالذكرى السنوية العشرين للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال       وتم الاحت   - ١٧

مــن مجموعـة  واحتفلـت اللجنـة بهـذه المناسـبة بعقـد      . ٢٠١٠المهـاجرين وأفـراد أسـرهم في عـام     
المناقشات لدراسة إنجازات الاتفاقية في مجال الهجرة والتنمية، والهجرة والمساواة بـين الجنـسين،              

ــشأن وعرضــت وجهــة نظره ــ ــى نحــو    توســيع نطــاق  ا ب ــذها عل ــة وتنفي ــى الاتفاقي ــصديق عل الت
  .فعالية أكثر
) CMW/C/ECU/2انظـر  ( إكـوادور   لكـل مـن     اللجنـة التقريـر الـدوري الثـاني        ودرست  - ١٨

تان الطرفـان  وفي الحالتين، سلّمت اللجنة بما بذلتـه الـدول       ). CMW/C/MEX/2انظر  (والمكسيك  
وفي حالـة إكـوادور،     . ا بموجـب الاتفاقيـة    م ـلتنفيـذ التزاماته  ه من خطـوات     امن جهود وما اتخذت   

ــواطنين        ــذي كــان مفروضــاً علــى الم ــصريح الخــروج ال ــالتخلي عــن مطلــب ت ــة ب رحّبــت اللجن
) ٢٠٠٧للجنــة في عــام علــى نحــو مــا أوصــت بــه ا (والأجانــب الــراغبين في مغــادرة إكــوادور  

، الـذي يكفـل حـصول أبنـاء         ٣٣٧/٢٠٠٨وأشارت أيضاً إلى بـدء نفـاذ القـرار الـوزاري رقـم              
العمال المهاجرين الأجانب، بمن فيهم المراهقون، بصرف النظر عـن وضـعهم في الهجـرة، علـى                 

ــانوي   ــة انــسجاما(التعلــيم التحــضيري والابتــدائي والث ــة ).  مــع التوصــية الــسابقة للجن وفي حال
أقـرت  : لطـرف ، فـإن الدولـة ا     ٢٠٠٦المكسيك، على إثر التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام          

 مـن الاتفاقيـة؛     ٧٧باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الأفـراد والنظـر فيهـا بموجـب المـادة                 
النــساء بحـق  واعتمـدت قـانون منـع الاتجــار بالأشـخاص والمعاقبـة عليـه، والقــانون العـام المتعلـق         

 اجريمــــة الاتجــــار بالأشــــخاص في قانونهــــ؛ وأدرجــــت بحيــــاة خاليــــة مــــن العنــــفالتمتــــع  في
  .الاتحادي ائيالجن
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  لاستعراض الدوري الشامل آلية مجلس حقوق الإنسان ل  - سابعا  
 أن يقـوم مجلـس حقـوق    ٦٠/٢٥١، قررت الجمعية العامة في قرارهـا    ٢٠٠٦في عام     - ١٩

الإنسان بإجراء استعراض دوري شـامل لوفـاء كـل دولـة عـضو في الأمـم المتحـدة بالتزاماتهـا          
عُقـد خـلال     و  دولة ١٥٩الذي شمل   وخلال الاستعراض   . وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان    

المعــــني بالاســــتعراض الــــدوري الــــشامل في للمجلــــس الــــدورات العــــشر للفريــــق العامــــل 
، وُجهـــت توصـــيات إلى عـــدد مـــن الـــدول ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨  الأعـــوام
ــاجرين   فيمــا ــة المه ــق بحماي ــ .)٣(يتعل ــسياسات   توشمل ــشريعات وال  التوصــيات اســتعراض الت

واتخـاذ  ؛  )٤( مـع القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان          هاالمهاجرين وضمان اتساق  المتعلقة ب لوطنية  ا
إجراءات تعاهدية، بما فيها ما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين              

والتعــاون مــع الإجــراءات الخاصــة، بمــا فيهــا المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق ؛ )٥(وأفــراد أســرهم
ــسان للمهــاجرين الإ ــالأمم     ؛ )٦(ن ــسان ب ــات حقــوق الإن ــصادرة عــن آلي ــذ التوصــيات ال وتنفي

سـيما في فـرص التمتـع         واهتمت التوصيات الأخرى بالمساواة وعـدم التمييـز ولا        . )٧(المتحدة
مـع  ،  )٨(ةبالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة بمـا في ذلـك التعلـيم والخـدمات الـصحي                

وإلغــاء العقوبــات الجنائيــة ضــد  ، )٩( الأطفــال والنــساء المهــاجراتالإشــارة بوجــه خــاص إلى
ــسجلين   ــاجرين غــير الم ــاجرين   ، )١٠(المه ــة لاحتجــاز المه ــدابير بديل  وتمكــين، )١١(والنظــر في ت

__________ 
ذلـك   في سية لهـذه الاستعراضـات أيـضا معلومـات عـن حقـوق الإنـسان للمهـاجرين، بمـا               تضمنت الوثائق الأسا    )٣(  

مفوضـية  تقريـران تعـدهما   تقريـر وطـني، و  : ، ويمكـن أن تتخـذ عـدّة أشـكال منـها      معلومات تعدها الدولـة المعنيـة     
 . ومــوجز لمــدخلات أصــحاب المــصلحة ؛الأمــم المتحــدةتجمعهــا معلومــات و ؛المتحــدة لحقــوق الإنــسان  الأمــم

ــن ــالي      ويمكــ ــع التــ ــى الموقــ ــشامل علــ ــدوري الــ ــتعراض الــ ــة بالاســ ــائق المتعلقــ ــع الوثــ ــى جميــ ــلاع علــ : الاطــ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx. 

  .٨٢ و ٦٤-٩٢ ين، الفقرتA/HRC/16/11انظر على سبيل المثال   )٤(  
 ؛١٠-٤ مــــن  و٢-٩٧، الفقرتــــان A/HRC/15/11 و ؛١٢ إلى ١-٨٦، الفقــــرات مــــن  A/HRC/15/6انظــــر   )٥(  

 ؛٣١ إلى ٢٩ مــــــــــــن و١٥ و ١-٩٢، الفقــــــــــــرات A/HRC/16/11 و ؛٢-٨٠ الفقــــــــــــرة A/HRC/16/9 و
  .٩ إلى ١-٩٤، الفقرات من A/HRC/17/8 و

 .٦-٨٤، الفقرة A/HRC/15/6انظر   )٦(  
 .٣٨-٨٦، الفقرة A/HRC/17/10و ؛ ٨٨-٩٢، الفقرة A/HRC/17/8انظر   )٧(  
ــ  )٨(    ؛٤٤-٩٦، الفقـــــــرة A/HRC/15/11 و ؛٣٣-٨٦ و ٢٠-٨٥ و ٥٣-٨٤، الفقـــــــرات A/HRC/15/6ر انظـــــ

 .٩١ و ٤٠ و ٢٥-٩٢، الفقرات A/HRC/17/8 و ؛٢١١-٩٢، الفقرة A/HRC/16/11 و
، A/HRC/17/7 و ؛٨١-٩٢، الفقـــرة A/HRC/16/11 و ؛٤٦-٩٦ و ٧٥-٩٥، الفقرتـــان A/HRC/15/11انظـــر   )٩(  

 .٢٦-٩٣، الفقرة A/HRC/17/8 و ؛٧٢-٨٩الفقرة 
 .١٢٦-٨٦، الفقرة A/HRC/17/10انظر   )١٠(  
 .١٣٢ و ١٣١-٨٦، الفقرتان A/HRC/17/10و ؛ ٣٩-٩٦، الفقرة A/HRC/15/11انظر   )١١(  
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وضـمان احتـرام حقـوق       ؛)١٢(من الوصول إلى العدالة والمـساعدة القانونيـة       العمال المهاجرين   
  .)١٣( عن إنفاذ القوانينسيما من جانب المسؤولين  المهاجرين، ولا

  
  أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    -ثامنا   

تواصل المفوضية بذل جهودهـا الراميـة إلى تعزيـز حمايـة حقـوق الإنـسان للمهـاجرين،                    - ٢٠
 الجاريـة   منظور حقوق الإنسان للمهاجرين في المناقشات المتعلقـة بـالهجرة          إدراجوالحرص على   

  . ة والعالمية والإقليميةعلى الصعد الوطني
وتشجع المفوضية إدماج قواعـد ومعـايير حقـوق الإنـسان في جميـع جوانـب سياسـات                    - ٢١

وتعمل على ضـمان حـصول المهـاجرين علـى حقـوق الإنـسان دون أي تمييـز، وتعمـل                    . الهجرة
بالتعــاون مــع الــدول والجهــات المعنيــة الأخــرى علــى تطبيــق نهــج للــهجرة قــائم علــى حقــوق     

 لحالــةن، يــضع المهــاجرين في صــلب سياســات الهجــرة وإدارتهــا، ويــولي اهتمامــا خاصــا  الإنــسا
ويركز عدد مـن المجـالات المواضـيعية لعمـل المفوضـية            . المهاجرين  من فئات المهمشة والمحرومة  ال

 الهجــرة؛ ومكافحــة التمييــز والعنــصرية وكــره الأجانــب الموجــه إلى المهــاجرين؛   موضــوععلــى
تـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة للمهـــاجرين؛ ومعارضـــة تجـــريم الهجـــرة   وتعزيـــز الحقـــوق الاق

الــشرعية؛ والــدعوة إلى الحــصول علــى ضــمانات في ســياق احتجــاز المهــاجرين وإلى إيجــاد  غــير
ولطالمـا دعـت    . بدائل لاحتجاز المهاجرين؛ وحماية حقوق الإنـسان في سـياق الهجـرة المختلطـة             

 حقـوق    وحمايـة  الإنسان، في تصريحاتها العلنية، إلى تعزيـز      مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق      
  . القانونيالإنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم

 في الدورة الخامسة عشرة لمجلـس حقـوق      ،، قدمت المفوضية  ٢٠١٠سبتمبر  /وفي أيلول   - ٢٢
ــذ الإطــار الــدولي لح    ،الإنــسان ــة  دراســة عــن التحــديات وأفــضل الممارســات في مجــال تنفي ماي

  . )١٤(ورحبت الدول الأعضاء بالدراسة. حقوق الطفل في سياق الهجرة
ــني          - ٢٣ ــالمي المع ــق الع ــة في الفري ــشاركتها الفعال ــن خــلال م ــشاط، م وســعت المفوضــية بن

بالهجرة، إلى تـشجيع وتعمـيم نهـج قـائم علـى حقـوق الإنـسان في التعامـل مـع مـسألة الهجـرة،                         
ــدة    ــم المتحـ ــة الأمـ ــل منظومـ ــوز   وفي ال. داخـ ــن تمـ ــدة مـ ــرة الممتـ ــانون الأول /فتـ ــه إلى كـ  /يوليـ

__________ 
 .٢١٣ و ١٨٥-٩٢، الفقرتان A/HRC/16/11و ؛ ٢٢-٩٦، الفقرة A/HRC/16/15انظر   )١٢(  
 .٢٠٩ و ١٤٤ و ١٠٥ و ١٠٤-٩٢، الفقرات A/HRC/16/11انظر   )١٣(  
مـع التقـدير بالدراسـة الـتي أعـدتها مفوضـية الأمـم          ”علمـاً    A/RES/65/212أحاطت الجمعية العامـة في قرارهـا          )١٤(  

المتحــدة لحقــوق الإنــسان عــن التحــديات وأفــضل الممارســات في مجــال تنفيــذ الإطــار الــدولي لحمايــة حقــوق  
ــياق الهجــرة   ــال في س ــت، و“الأطف ــدول إلى أن تأخــذ في الحــسب  ” دع ــن     ال ــة م ــه الدراس ــا أســفرت عن ان م

 .“استنتاجات وتوصيات عند تخطيط وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة
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، جعلــت المفوضــة الــسامية لحقــوق الإنــسان، بوصــفها رئــيس الفريــق العــالمي   ٢٠١٠ ديــسمبر
سـيما المهـاجرين ذوي الوضـع     حقوق الإنسان لجميـع المهـاجرين، ولا   موضوع  المعني بالهجرة،   

 اعتمـده رؤسـاء     هـام عا بيان مـشترك     ود.  التركيزَ المواضيعي لمناقشات الفريق     محط غير القانوني 
سـبتمبر، المجتمـعَ الـدولي إلى القـضاء علـى التمييـز وإنهـاء الانتـهاكات المرتكبـة                   /الفريق في أيلول  

وأبــرز البيــان نقطــة هامــة وهــي أن المهــاجرين   . بحــق المهــاجرين ذوي الأوضــاع غــير القانونيــة 
ــوا مــن      ــواقعين في تلــك الظــروف ينبغــي أن لا يحرم ــدوليين ال ــسانيتهم ولا مــن حقــوقهم ال . إن

ثم تمخــض اجتمــاع الخــبراء المعنــيين بــالهجرة، الــذي اســتمر يومــا كــاملا، بــشأن حقــوق    ومــن
أكتوبر، عـن وضـع     /لمهاجرين غير الشرعيين، الذي نظمته المفوضية في تشرين الأول        لالإنسان  

لهجـرة  توصيات نُشرت على نطاق واسع بشأن الـسياسات المتعلقـة بقـضية حقـوق الإنـسان وا                
  .غير الشرعية

ــومي     - ٢٤ ــسيف ي ــدت اليوني ــار١٨  و١٧وعق ــايو / أي ــق   ٢٠١١م ــسا للفري ــصفتها رئي ، ب
الاســتفادة مــن : الهجــرة والــشباب” نــدوة للممارســين حــول موضــوع ،العــالمي المعــني بــالهجرة

وهدفت الندوة إلى استضافة طائفـة واسـعة مـن الخـبراء والممارسـين              . “ لأغراض التنمية  الفرص
 الضوء على الاتجاهات المستقبلية، ومناقشة المعـارف الراهنـة، وإبـراز الثغـرات القائمـة،           لتسليط

وتبادل الممارسات الجيدة بشأن كيفية تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة والحـد مـن آثارهـا الـسلبية                 
ثلاثــي ال  الفريــقوشــاركت المفوضــية في النــدوة بــصفتها عــضوا في. علــى آفــاق تنميــة الــشباب

، ومنظمــة )اليونــسكو( مــن المفوضــية، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  المؤلــف
  ). اليونيسيف(الأمم المتحدة للطفولة 

ــة اســتمرت يومــا واحــدا حــول        - ٢٥ وشــاركت المفوضــية في مناقــشة مواضــيعية غــير رسمي
وكـان الهـدف   . ٢٠١١مـايو  / أيـار ١٩الهجرة الدولية والتنمية عقدها رئيس الجمعية العامـة في         

من المناقشة الاستفادة من الحوار الجاري حـول الهجـرة الدوليـة والتنميـة، والإسـهام في العمليـة                 
مقــر   فيعقــده  المقــررالمؤديــة إلى الحــوار الرفيــع المــستوى الثــاني بــشأن الهجــرة الدوليــة والتنميــة

 ف، أمـام  ي لليونيـس  وتكلـم الـسيد أنتـوني ليـك، المـدير التنفيـذي           . ٢٠١٣الأمم المتحدة في عـام      
 المناقشة المواضيعية غير الرسمية بصفته رئيس الفريق العـالمي المعـني بـالهجرة، فأحـال إليهـا            جلسة

  .للمهاجرين بيانا مشتركا باسم الفريق يشدد فيه على أهمية حماية حقوق الإنسان الأساسية
الهجرة في الفتــرة لفريــق العــالمي المعــني بــاوتكلمــت المفوضــة الــسامية، بوصــفها رئيــسة   - ٢٦
نتـدى العـالمي الرابـع المعـني بـالهجرة          الم، أمـام    ٢٠١٠ديـسمبر   /يوليـه إلى كـانون الأول     /تمـوز  من

ــن        ــرة م ــا بالمكــسيك، في الفت ــا فالارت ــد في بويرت ــذي عق ــة ال ــاني ١٠ إلى٨والتنمي ــشرين الث  / ت
ــوفمبر ــاجري    . ٢٠١٠ نـ ــريم المهـ ــد لتجـ ــع حـ ــا، إلى وضـ ــسامية، في بيانهـ ــة الـ ن ودعـــت المفوضـ
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الشرعيين، وحثـت جميـع الـدول علـى التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة الأساسـية لحقـوق                      غير
سـيما الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال           الإنسان التي تحمي حقـوق الإنـسان، ولا       

ــذ تلــك الــصكوك فعلي ــ   ــراد أســرهم، وتنفي ــشرين ٨ونظمــت المفوضــية، في  . اًالمهــاجرين وأف  ت
بة جانبيـــة في المنتـــدى العـــالمي احتفـــالا بـــإبرام الاتفاقيـــة ودعـــت إلى       نـــوفمبر، مناسـ ــ/الأول

  .عليها التصديق
، مائـدة مـستديرة عالميـة اسـتمرت         ٢٠١١مايو  / أيار ١٢  و ١١ فيونظمت المفوضية،     - ٢٧

 ،لمدة يومين بشأن إيجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين واللاجئين وطـالبي اللجـوء وعـديمي الجنـسية               
ــع مفوض ــ ــشراكة م ــشؤون اللاجــئين   بال ــسامية ل ــم المتحــدة ال ــدة  . ية الأم وحــضر اجتمــاع المائ

ــ ــسان ومفوضــية شــؤون اللاجــئين       الم ــدول، وعــن مفوضــية حقــوق الإن ــون عــن ال ستديرة ممثل
ومنظمـــات دوليـــة أخـــرى، وآليـــات حقـــوق الإنـــسان، وهيئـــات إقليميـــة لحقـــوق الإنـــسان،   

ونُظـم اجتمـاع    . يـة ودوليـة   ومؤسسات وطنية لحقوق الإنـسان، ومنظمـات غـير حكوميـة وطن           
ــاجرين        ــة بالمه ــاش المتعلق ــة النق ــائج حلق ــن نت ــتفادة م ــستديرة للاس ــدة الم ــذينالمائ ــز  ال  في مراك

  . التي عقدت خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان،الاحتجاز
ــة     - ٢٨ ــديم دورة تدريبي ــشأنودُعيــت المفوضــية إلى تق ــار ب ــوق  التنظيمــي الإط ــصل بحق  المت
ان للمهاجرين، تنظمها منظمة العمل الدولية، وتُعقد بالـشراكة مـع الفريـق العـالمي المعـني          الإنس

ــالهجرة ــة في مجــال الهجــرة      . ب ــصياغة مجموعــة مــن الوحــدات التدريبي ــا ب وتقــوم المفوضــية حالي
وحقوق الإنسان لصالح المكاتب الميدانية للمفوضية وأفرقة الأمـم المتحـدة القطريـة، فـضلا عـن                 

صلحة الآخــرين، بمــا في ذلــك الحكومــات والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   أصــحاب المــ
  .والمنظمات غير الحكومية

ــة        - ٢٩ ــة لحماي ــة الدولي ــة لتــشجيع التــصديق علــى الاتفاقي ــدعم المفوضــية الجهــود المبذول وت
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم، بطـرق منـها اللجنـة التوجيهيـة الدوليـة للحملـة                   

واللجنـة  . عالمية للتصديق على اتفاقية حقوق المهـاجرين، الـتي تقـوم المفوضـية بتنـسيق أعمالهـا                ال
التوجيهية هي شبكة تضم منظمـات دوليـة وإقليميـة ومنظمـات مجتمـع مـدني والمنظمـة الدوليـة          

وفي الــدورة الثالثــة . للــهجرة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومفوضــية حقــوق الإنــسان واليونــسكو  
المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم، الــتي عقــدت في  عــشرة للجنــة 
، اشـــتركت اللجنـــة مـــع اللجنـــة التوجيهيـــة في تنظـــيم مناســـبة ٢٠١٠نـــوفمبر /تـــشرين الثـــاني

وكان الموضوع المختار لهذه المناسـبة الـتي        . للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاما على الاتفاقية      
وأدلــت الــدول والــشركاء   . “ة الحقــوق وتعزيــز التعــاون  حماي ــ”اســتمرت ليــوم واحــد هــو    
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 عن كيفيـة تـأثير الاتفاقيـة في مجـال           م الخبرات ووجهات النظر فيما بينه     واببيانات وتبادل الآخرو
  . سياسات الهجرة وممارساتها

 من الـدول الموقعـة       دولة مارس، وجهت المفوضة السامية رسالة إلى كل      / آذار ٢١وفي    - ٣٠
 لم تصدق بعدُ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين               الخمس عشرة التي  
  . فيها على اتخاذ إجراءات فورية للتصديق على الاتفاقية وتنفيذهاهاوأفراد أسرهم، حثت

وبمناســـبة الـــذكرى العـــشرين، أطلقـــت اللجنـــة التوجيهيـــة حملـــة عالميـــة تـــدعو أيـــضا    - ٣١
ــةالحكومــات إلى التــصديق علــى الاتف  ــة، أُرســلت رســائل باســم أعــضاء    . اقي وفي ســياق الحمل
أرمينيـــا وإســـبانيا وإندونيـــسيا وبلجيكـــا وجنـــوب أفريقيـــا ( اللجنـــة التوجيهيـــة إلى تـــسع دول

  .لتشجيعها على التصديق على الاتفاقية) والكاميرون وكوت ديفوار وكوستاريكا وكينيا
 جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد واعتمــدت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحمايــة حقــوق  - ٣٢

أسرهم، في دورتهـا الثالثـة عـشرة، التعليـق العـام بـشأن المهـاجرين العـاملين في الخدمـة المنــزلية،               
ويــبين التعليــق . اعترفــت فيــه بمــواطن الــضعف الخاصــة للمهــاجرين العــاملين في الخدمــة المنـــزلية

ـــز      ــة المن ــاملين في الخدم ــاجرين الع ــواطن ضــعف المه ــام م ــن    الع ــة م ــاذ مجموع لية، ويوصــي باتخ
الإجراءات الاجتماعيـة والقانونيـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان الخاصـة بهـم وحمايتـها، بمـا في ذلـك                      
تنظيم مكاتب الاسـتقدام، وتـوفير خـدمات الـضمان الاجتمـاعي والخـدمات الـصحية، وحمايـة                  

 وقــوع حقــوق العمــال، والاحتكــام إلى القــضاء والوصــول إلى وســائل الانتــصاف في حــال       
ــهاكات ــران    . انت ــدولي في حزي ــؤتمر العمــل ال ــد م ــه /وبمناســبة عق ، حثــت المفوضــة  ٢٠١١يوني

 أرباب العمل، على اعتماد معـايير عمـل صـارمة تحمـي العـاملين               لفريقالسامية، في بيان موجه     
. في الخدمـــة المنــــزلية، وتكفـــل الإعمـــال الفعلـــي لحقـــوق المهـــاجرين ضـــمن هـــذه المعـــايير         

ــران ١٦ وفي ــة المتعلقــة بالعمــل اللائــق        ي/حزي ــة العمــل الدوليــة الاتفاقي ونيــه، اعتمــدت منظم
  . للعاملين في الخدمة المنـزلية، التي تكملها التوصية

 المـــشترك بـــين التعـــاون، تولـــت المفوضـــية الرئاســـة الدوريـــة لفريـــق ٢٠١١وفي عـــام   - ٣٣
نبيـة خـلال الـدورة      الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فنظمت، بصفتها تلك، مناسـبة جا         

الــسابعة عــشرة لمجلــس حقــوق الإنــسان، لإبــراز دور كــل كيــان مــن كيانــات الأمــم المتحــدة     
  . المختلفة في حماية ضحايا الإتجار بالبشر

، أول مناسـبة إقليميـة لإطـلاق        ٢٠١٠ديـسمبر   /وأقيمت في بانكوك، في كانون الأول       - ٣٤
الموصـى بهـا بـشأن حقـوق الإنـسان والاتجـار            تعليق المفوضية على المبادئ والخطـوط التوجيهيـة         

، شـاركت المفوضـية في العديـد مـن المناسـبات الإقليميــة      ٢٠١١  و٢٠١٠وفي عـامي  . بالبـشر 
تجـار  لا اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في مكافحـة ا          التشجيع على لبناء القدرات من أجل     
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ج عقـدت في أبـو ظـبي،        وشملت هذه المناسبات جلسة مـشاورات في منطقـة الخلـي          . بالأشخاص
ــة لمكافحــة الاتجــار بالبــشر عقــدت في قطــر، ودورة       ــادرة العربي وجلــسة مــشاورات بــشأن المب

.  في مينـسك   ،تجار بالبـشر  لاتدريبية أقيمت في المركز الدولي للتدريب بشأن الهجرة ومكافحة ا         
 ، تكمـل “صحيفة وقائع لحقوق الإنـسان والاتجـار بالأشـخاص     ”وتعكف المفوضية على وضع     

  .الأدوات التي سبق وضعها في هذا المجال
وضاعفت المفوضية أيضا مشاركتها، مـن خـلال مكاتبـها الميدانيـة، في أنـشطة حقـوق           - ٣٥

الإنــسان المتــصلة بــالهجرة، بطــرق منــها تعزيــز الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال    
رى، وأنـشطة التـدريب،     المهاجرين وأفراد أسرهم، وصكوك حقوق الإنسان ذات الـصلة الأخ ـ         

  : والدعوة، والمشورة التقنية، والمبادرات الأخرى بما في ذلك ما يلي
قـدم مكتـب المفوضـية في كولومبيـا المـساعدة إلى الحكومـة في إعـداد تقريرهـا           )أ(  

الثاني إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم المتعلـق بالتزاماتهـا                  
   المعاهدة؛بموجب

ــدة       )ب(   ــم المتحـ ــيم للأمـ ــسق المقـ ــسان لمكتـــب المنـ ــوق الإنـ ــشار حقـ ــدخّل مستـ تـ
جمهوريـة مولــدوفا في قــضية مـشهورة تتعلــق بــالحق في الحيـاة الأســرية للمهــاجرين المــصابين     في

. بفيروس نقص المناعة البشرية، من خلال توفير مجموعة من المواد القانونية لمحكمة العدل العليـا           
  ، حكمت المحكمة العليا لصالح المدّعي؛٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٢٢وفي 

نظّــم مكتــب المفوضــية الإقليمــي في أمريكــا الوســطى، بالتعــاون مــع الفريــق       )ج(  
التقني الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التـابع لمجموعـة الأمـم المتحـدة الإنمائيـة                 

بية إقليمية للمدربين بشأن الحراك البشري، في بنما في الفتـرة           المعني بحقوق الإنسان، دورة تدري    
وكانت الـدورة تهـدف إلى      . ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٢٩من  

بنــاء القــدرات لــدى مــوظفين تــابعين لمختلــف الوكــالات العاملــة في أمريكــا اللاتينيــة في مجــال   
ياسـات بـشأن التـدفقات المختلطـة للاجـئين، تكـون            مساعدة الحكومات الإقليمية على رسم س     

ــسان    ــايير حقــوق الإن ــى قواعــد ومع ، واصــل مكتــب المفوضــية  ٢٠١١وفي عــام . مرتكــزة عل
 يقــوم علــى حقــوق الإنــسان، ، الهجــرةتنــاول مــسائلفي ،  اتبــاع نهــجالتــشجيع علــىالإقليمــي 

الإقليمــــي المعــــني الحلقــــة الدراســــية الــــتي نظمهـــا المــــؤتمر  ك ،خــــلال المحافــــل الإقليميـــة  مـــن 
ــالهجرة ــن   في بـ ــر / شـــباط١١ إلى ٩تيغوســـيغالبا، مـ ــوق الإنـــسان   ٢٠١١فبرايـ ، بـــشأن حقـ
  ؛المهاجرين للسكان
انضم مكتب المفوضية الإقليمـي في الـشرق الأوسـط إلى فريـق الأمـم المتحـدة                   )د(  

القطــــري في لبنــــان في اعتمــــاد مدونــــة طوعيــــة لقواعــــد الــــسلوك لمــــوظفي الأمــــم المتحــــدة 
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وتطلـب المدونـة مـن مـوظفي الأمـم المتحـدة الالتـزام              . يوظفون في بيوتهم عمالا منــزليين      الذين
  ؛  المعيشية والأسرللأسر معيارا محددا تتصل بتوظيف أشخاص يوفرون الرعاية ٢١ بـ

عمل مكتب المفوضية الإقليمـي في جنـوب شـرق آسـيا بالـشراكة مـع الـدول                    )هـ(  
يا وهيئـات الأمـم المتحـدة ومنظمـات المجتمـع المـدني،             الأعضاء في رابطة أمم جنـوب شـرق آس ـ        

 / كــــانون الأول١٣وفي . العديــــد مــــن الــــبرامج والأنــــشطة المتــــصلة بحمايــــة المهــــاجرين  في
، أقام المكتب الإقليمي، بالتعاون مع الفريق العامـل المواضـيعي الإقليمـي المعـني               ٢٠١٠ ديسمبر

ــش     ــذكرى العــ ــال بالــ ــبة للاحتفــ ــة، مناســ ــالهجرة الدوليــ ــةبــ ــانون ١٦وفي . رين للاتفاقيــ  كــ
، نظم المكتـب الإقليمـي، بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان               ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
تايلنــد، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة والأمــن البــشري، والــشرطة الملكيــة التايلانديــة وشــبكة    في

. “تجـار بالبـشر   لا ا لنتكـاتف مـن أجـل مكافحـة       ”مكافحة الاتجار بالبشر، مناسـبة تحـت شـعار          
وخلال هذه المناسبة أُطلق التعليق علـى المبـادئ والمبـادئ التوجيهيـة الموصـى بهـا بـشأن حقـوق              

، نظــم المكتــب الإقليمــي، بالتعــاون مــع ٢٠١١يونيــه /وفي حزيــران. تجــار بالبــشرلاالإنــسان وا
  تجار بالنساء، مائدة مستديرة حول تهريب البشر؛لاالتحالف العالمي لمكافحة ا

ــم          )و(   ــا، بالتعــاون مــع مفوضــية الأم ــم مكتــب المفوضــية الإقليمــي في أوروب نظ
المتحــدة لــشؤون اللاجــئين واليونيــسيف، وبــدعم مــن منظمــة إنقــاذ الطفولــة والمجلــس الأوروبي 
المعـني بــاللاجئين والمنفــيين، والمحكمــة العليــا في كاتالونيــا بإســبانيا، نــدوة قــضائية بــشأن التنفيــذ  

ــا للمــادة   ــة    ) المــصلحة الفــضلى للطفــل  (٣أوروبي ــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بحال مــن اتفاقي
ــذويهم والأطفــال المنفــصلين عــن       ــيهم الأطفــال غــير المــصحوبين ب الأطفــال المهــاجرين، بمــن ف

ــم ــدت في   . ذويه ــتي عق ــدوة، ال ــوز٨وضــمت الن ــه / تم ــة   ٢٠١١يولي ــضاة في محــاكم إقليمي ، ق
والممارســات الجيــدة في مجــال تحديــد المــصلحة  ووطنيــة في أوروبــا مــن أجــل مناقــشة الخــبرات   

ــال المهــاجرين    ــصلة بالأطف ــران٢٢وفي . الفــضلى في الإجــراءات المت ــه، / حزي ــدأيوني  المكتــب ب
الإقليمي دراسة عن الاتفاقية ومـا يتعلـق بهـا مـن تطـورات في التـشريعات والـسياسات المتـصلة                     

ــا  ــالهجرة في أوروب ــشروع في الدراســة، نظــم الم  . ب كتــب الإقليمــي مــؤتمرا صــحافيا   وبمناســبة ال
  البرلمان الأوروبي؛  في

شارك مكتب المفوضـية الإقليمـي في آسـيا الوسـطى مـشاركة فعالـة في مـؤتمر                    )ز(  
ــية في ألمـــاتي     ــيا الوســـطى، نظمتـــه المفوضـ ــرة الدوليـــة في آسـ إقليمـــي لحمايـــة اللاجـــئين والهجـ

  ؛٢٠١١آذار /بكازاخستان، في مارس
ليمــي في غــرب أفريقيــا هــو أحــد الأعــضاء المؤســسين   ومكتــب المفوضــية الإق  )ح(  

للفريــق الإقليمــي المعــني بحمايــة اللاجــئين والهجــرة المختلطــة، مــع المنظمــة الدوليــة للــهجرة           



A/66/253
 

22 11-44249 
 

 العديـد  ، شـهرا الماضـية   ١٢ في فتـرة الــ       ،وفي إطار الفريـق، نُفـذ     . والمكاتب الإقليمية للمفوضية  
 تنظـيم مناسـبة      ذلـك  ى الاتفاقيـة وتنفيـذها، بمـا في       من الأنشطة الرامية إلى الترويج للتصديق عل ـ      

ــاجرين،         ــات المه ــم المتحــدة ومنظم ــدني وشــركاء الأم ــع الم ــات والمجتم ــي الحكوم خاصــة بممثل
ــة   ــذكرى العــشرين للاتفاقي ــضا تقــديم عــروض عــن    . للاحتفــال بال ــسّر المكتــب الإقليمــي أي وي

ة والمفوضـية بـشأن قـضايا الهجـرة،         الاتفاقية في دورات تدريبيـة أقامتـها المنظمـة الدوليـة للـهجر            
في ذلك، المساهمة، في إحدى الحالات، بإصدار منشور مشترك بين المنظمة الدولية للـهجرة               بما

  المهاجرين؛والمفوضية يتعلق بحماية 
قام مكتب المفوضية الإقليمـي في وسـط أفريقيـا، بالتعـاون مـع عنـصر حقـوق                    )ط(  

 جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة،             الإنسان التابع لمكتب الأمم المتحدة في     
ــا، في ياونـــدي، في الفتـــرة مـــن    ــانون ٨ إلى ٦والجماعـــة الاقتـــصادية لـــدول وســـط أفريقيـ  كـ

بتنظــيم الحــوار دون الإقليمــي الأول بــشأن الهجــرة وحقــوق الإنــسان  ، ٢٠١٠ديــسمبر /الأول
غــابون وغينيــا الاســتوائية وتــشاد الــذي حــضره ممثلــو الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــدني في 

  .والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون
  

  الاستنتاجات والتوصيات  - تاسعا  
  :إن الأمين العام  - ٣٦

ــواردة مـــن الـــدول الأعـــضاء بـــشأن التـــشريعات     )أ(   يرحـــب بالمعلومـــات الـ
  والأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛

مّن تقاريرهـــا الوطنيـــة المقدمـــة إلى آليـــة    ضيـــشجع الـــدول علـــى أن تـ ــ    )ب(  
الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومات عـن التـدابير المتخـذة              

  لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
يــشجع المقـــررَ الخـــاص لمجلــس حقـــوق الإنـــسان المعــني بحقـــوق الإنـــسان      )ج(  

لة حماية حقوق الإنـسان للمهـاجرين مـن خـلال حـواره مـع الـدول                للمهاجرين على مواص  
  الأعضاء؛
يــشجع الــدول علــى التــصديق علــى جميــع الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة   )د(  

سـيما التـصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال                   بحقوق الإنـسان، ولا   
  أيـضا   العـام الـدول الأطـراف      يـشجع الأمـين   و. وتنفيـذها فعليـا   المهاجرين وأفراد أسـرهم،     

 من الاتفاقية، تعترف باختـصاص اللجنـة     ٧٧  و ٧٦على إصدار إعلانات بموجب المادتين      
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المعنية بحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم بتلقـي الـشكاوى في مـا بـين                        
   والنظر فيها؛الأفرادالدول وشكاوى 

ــد أن  )هـ(   ــىيؤكـ ــدول بموجـــب الـــصكوك الدو  علـ ــية لحقـــوق   الـ ــة الأساسـ ليـ
 بحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الخاضـعين لولايتـها القانونيـة، بغـض            التزاماً ،الإنسان

  النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، بمن فيهم المهاجرون ذوو الوضع غير القانوني؛
يحــث الــدول علــى حمايــة حقــوق الإنــسان الأساســية لجميــع المهــاجرين في     )و(  
  حتجاز الإداري، ويشجع الدول على البحث عن بدائل لهذا الاحتجاز؛سياق الا
يؤكد على جوانب الضعف التي يعـاني منـها كـثير مـن المهـاجرين العـاملين                   )ز(  

ـــزلية، ويـــــدعو الـــــدول إلى ضـــــمان وجـــــود آليـــــات   في ــة المنـــ ــةالخدمـــ ــة لح  كافيـــ مايـــ
  .الإنسانية حقوقهم
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	وذكرت الحكومة أن دستور الجمهورية البرتغالية، في الفقرة 1 من المادة 15، يكفل للأجانب والأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في البرتغال التمتع بنفس الحقوق ويخضعهم لنفس الواجبات كالمواطنين البرتغاليين.
	أما الحق في الصحة والتعليم، باعتباره من الحقوق الأساسية، فهو مكرّس في المادتين 64 و 73 من الدستور البرتغالي. وهذه الأحكام تشمل الجميع، ولا يمكن استبعادها عن طريق أي تفسير تقييدي، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من الدستور.
	فنظاما الصحة والتعليم في البرتغال يشملان الجميع. وهذا يعني أن لكل شخص/طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وأن للمواطنين الأجانب حق الاستفادة من النظام الصحي ومزاياه، بما في ذلك الرعاية الطبية والاجتماعية وخدمات الأمن والخدمات الاجتماعية، شأنهم شأن المواطنين الآخرين. إضافة إلى ذلك، ووفقا للمرسوم بقانون رقم 67/2004، لا يمكن أن يحرم الأطفال من التعليم بسبب الوضع غير القانوني لوالديهم. ويخضع تسجيل القاصرين الذين هم في وضع غير قانوني للسرية.
	ينص الأمر التنظيمي لوزارة الصحة رقم 25 360 (2001) على ما يلي: ”لجميع المواطنين الحق في الصحة، وعليهم واجب حماية هذا الحق. فالمهاجر الذي يعيش في الأراضي الوطنية والذي يشعر بالمرض أو يحتاج إلى مساعدة طبية وله الحق، من ثم، في أن تقدم له المساعدة في مركز صحي أو مستشفى (في الحالات  الطارئة)، وليس لهذه الخدمات أن ترفض مساعدته بسبب جنسيته أو افتقاره إلى القدرة الاقتصادية أو لوضعه غير القانوني أو لأي سبب آخر“. وفي عام 2009، أصدرت وزارة الصحة التعميم رقم 12/DQS/DMD الذي يشرح تعليمات كانت متّبعة منذ عام 2001، والذي ينص على عدم جواز حرمان المهاجرين غير الشرعيين الذين مضت عليهم في البرتغال فترة زمنية تجاوزت 90 يوما من الحصول على الرعاية الصحية العامة، وإن كان عليهم، بصفة عامة، أن يتحملوا تكاليفها الأساسية. ومع ذلك، فقد تكون هناك استثناءات، في الحالات التي تتطلب رعاية عاجلة وحيوية، أو في حالة الأمراض المعدية التي تشكل خطرا أو تهدد الصحة العامة.
	وذكرت الحكومة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة عمل للمساعدة في دعم نحو 000 80 طالب، من غير المواطنين، ملتحقين بالمدارس البرتغالية، مع مراعاة التغير العميق في عدد تلاميذ المدارس، وتنفيذ تدابير مناسبة للحالة الخاصة لهؤلاء الطلاب، تهدف إلى المساهمة في إدماجهم بالكامل في النظام التعليمي.
	إسبانيا
	[الأصل: بالإسبانية][15 تموز/يوليه 2010]
	أبلغت الحكومة عن التعديلات التي أدخلها القانون LO 2/2009، الذي اعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2009، على القانون السابق لعام 2000 المتعلق بحقوق الأجانب وحرياتهم وإدماجهم اجتماعيا في إسبانيا. وقد كان الدافع وراءه قراران اتخذتهما المحكمة الدستورية، وتوجيهات من الاتحاد الأوروبي وتجارب الهجرات الجديدة التي شهدتها إسبانيا. فعلى الرغم من أن المهاجرين، بصرف النظر عن أوضاعهم الإدارية، يتمتعون بالفعل بالحق في الحصول على الرعاية الصحية العاجلة، وخدمات الرعاية الصحية للأطفال والأمهات، وخدمات التعليم في حالة الأطفال، فإن بعض الحقوق - كالحق في أن تكون لدى المرء مستندات رسمية، والحق في لم شمل الأسرة، والحق في العمل وفي حرية التنقل - لا تمنح إلاّ للمهاجرين القانونيين. وقد منحت المحكمة الدستورية المهاجرين غير الشرعيين الحق في الإضراب وفي تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها، وفي تنظيم المظاهرات وتكوين الجمعيات.
	وذكرت الحكومة أيضا أن التعديلات الجديدة تعزز الاعتراف بحقوق جميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم الإداري. كذلك عزز القانون الجديد الحق في الحماية القضائية ووسع نطاق الحق في لم شمل الأسرة ليشمل توفير الحماية لذوي الإعاقات من أطفال الشريك القانوني أو الشريك بموجب القانون العام وأحفاده، وتوفيرها، في بعض الحالات لأبويه، في ظروف معيّنة.
	وأدخل القانون الجديد أيضا تعديلات في ما يتعلق بتطبيق العقوبات. والمبادئ التي يسترشد بها في تطبيق العقوبات هي: مبادئ التناسب (شريطة أن تكون العقوبات المتصلة بوضع المهاجر هي عقوبات إدارية لا جنائية) والضمانات القانونية (تقليص هامش الاعتماد على التقديرات الشخصية في تطبيق العقوبات) والمسؤولية المشتركة (النظر في مسؤولية المواطنين الإسبان في تشجيع الهجرة غير القانونية). وتشمل بعض التعديلات التي أدخلت في هذا الصدد الإشارة إلى مخالفات إدارية جديدة، سواء ما يتعلق منها بالمهاجرين وبالمواطنين الإسبان الذين شجعوا على التزوير في أمور تتعلق بالمهاجرين أو شاركوا في ارتكابه، والمسؤولية المشتركة للشركات المتعاقدة والشركات المتعاقدة من الباطن، عند قيامها بتوظيف مهاجرين غير شرعيين وعدم امتثالها لالتزاماتها التعاقدية، وتحديد غرامات باعتبارها عقوبات مبدئية، فتحد من ثم من هامش الاعتماد على التقديرات الشخصية في اتخاذ قرار بالطرد، وهو ما ينبغي أن يكون استثنائيا. ويشمل القانون الجديد بعض ضمانات محددة بشأن عمليات الطرد، وهي: ضرورة تقديم مسوّغات واضحة لهذه التدابير، وإمكانية إلغاء القرار في بعض الحالات، وتوفير بعض الاستثناءات من الطرد، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
	ويشمل القانون أيضا بعض التعديلات فيما يتعلق بمراكز احتجاز المهاجرين التي لا تعتبر مرافق جنائية بل وقائية. وينص هذا التشريع على بدائل للاحتجاز، وينص على حد أقصى للاحتجاز قدره 60 يوما، ويكفل إمكانية اتصال المحتجزين بالمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية والدولية التي تعمل من أجل حماية حقوق المهاجرين.
	وأكدت الحكومة ما توفره التشريعات الإسبانية من حماية لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين. والمبادئ التي تسترشد بها هذه التشريعات هي: المصلحة الفضلى للطفل، والحفاظ على اتصاله بأسرته، والتكامل الاجتماعي والأسري. وفي هذا الصدد، يأخذ الإطار القانوني الأسباني عددا من الاحتمالات المرنة في الاعتبار، مع مراعاة الحاجة إلى توفير الحماية الفورية، ووجود أفراد الأسرة أو غيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتولوا رعاية الطفل، ووجود خدمات في مجال الحماية الاجتماعية في بلده الأصلي.
	ثالثا - المعلومات الواردة من الحكومات فيما يتعلق بتنفيذ قرار الجمعية العامة 65/212
	4 - في 26 تموز/يوليه 2011، ردت حكومات الدول الأعضاء التالية على المذكرة الشفوية التي أرسلت في 7 حزيران/يونيه 2011: أذربيجان وإكوادور وسلوفاكيا وقبرص وموريشيوس وهندوراس. وترد أدناه موجزات غير رسمية لتلك الردود. أما النصوص الكاملة للردود، فهي متاحة لدى المفوضية، لمن يطلبها.
	أذربيجان
	[الأصل: بالإنكليزية][14 تموز/يوليه 2011]
	أفادت الحكومة بأنها صدّقت على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكولها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
	وتنصّ الفقرة 1 من المادة 69 من دستور أذربيجان المعتمد عام 1995 على أنه يجوز للأجانب وعديمي الجنسية التمتّع بحقوق متساوية مع الحقوق التي يتمتّع بها المواطنون. ويكفل القانون المتعلّق بــ ”المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية“ الذي اعتمد عام 1996 حقوقا محدّدة في ما يتعلق بالتنقّل والعمل. وأشارت الحكومة كذلك إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 69، المؤرّخ 4 آذار/مارس 2009، يبسّط إجراءات تسجيل الأجانب وعديمي الجنسية الذين يدخلون البلد للإقامة أو العمل. 
	وعُرض على مجلس وزراء أذربيجان مشروع قانون للهجرة أُعدّ لغرض حماية حقوق المهاجرين. وتتعاون دائرة الهجرة في أذربيجان مع سلطات الهجرة في البلدان الأخرى، ومع المنظمات الدولية، من أجل حماية حقوق المهاجرين. واضطلعت دائرة الهجرة أيضا بأنشطة توعية من خلال مركزها لمعلومات الهجرة.
	قبرص
	[الأصل: بالإنكليزية][18 تموز/يوليه 2011]
	أشارت الحكومة إلى أنها، وإن لم تصدّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتّخذت تدابير محدّدة لحماية حقوق المهاجرين.
	وتتضمّن خطة العمل الوطنية الأولى للفترة 2010-2012، المتعلقة بإدماج رعايا الدول الثالثة المقيمين في قبرص بشكل قانوني، التي أقرّها مجلس الوزراء في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ثماني ركائز للعمل استُمدّت من المبادئ التي أُعدت في نطاق الاتحاد الأوروبي. وهذه الركائز هي: المعلومات والخدمات والشفافية؛ والتوظيف؛ والتعليم وتعلّم اللغة؛ والصحّة؛ والإسكان وتحسين نوعية الحياة والحماية الاجتماعية والتفاعل؛ وتعلّم الثقافة والمشاركة المدنية والمعرفة الأساسية بالحياة السياسية والاجتماعية في قبرص؛ والمشاركة؛ والتقييم.
	وأشارت الحكومة كذلك إلى أن الاتجار بالبشر يُعتبر ظاهرة إجرامية عابرة للحدود وأن مكافحة هذه الظاهرة هي إحدى أهمّ أولويات وزارة الداخلية وفريق التنسيق المتعدّد التخصّصات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر. وفي 22 نيسان/أبريل 2010، اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وبدأ بالفعل تنفيذ خطة العمل تلك، بما في ذلك نشر المعلومات والمواد وإقامة مناسبة للتوعية بالخطة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	إكوادور
	[الأصل: بالإسبانية][14 تموز/يوليه 2011]
	أفادت الحكومة بأن إكوادور صدّقت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وقدّمت تقريرين إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يوضّحان التدابير التي اتخذتها للوفاء بما عليها من التـزامات بموجب الاتفاقية.
	وأشارت الحكومة إلى أنه تمّ رفع مركز الأمانة الوطنية للمهاجرين في آذار/مارس 2007 لتصبح وزارة، وأنها وضعت خطة تنمية وطنية للمهاجرين، لتحقيق جملة أهداف منها حماية وتعزيز حقوقهم الإنسانية. 
	وأفادت الحكومة كذلك بأن الدستور يكفل الحق في الصحّة والتعليم وأن هذا ينطبق على الأجانب أيضا. ويتمتّع جميع الأطفال المهاجرين بالحق في التعليم، أيّا كان مركزهم القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، تحقّقت منجزات هامة لكفالة حصول جميع الأطفال المولودين في إكوادور على الجنسية، أيا كان المركز القانوني لذويهم. وبالإضافة إلى ذلك، بوسع آباء الأطفال الذين يحملون الجنسية الإكوادورية التمتّع بالمركز القانوني.
	وتكفل المواد 61 و 95 و 102 من الدستور للإكوادوريين الذين هم من العمال المهاجرين الحق في المشاركة في الشؤون العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل المادة 63 حق التصويت للأجانب شريطة أن يكونوا قد أقاموا في إكوادور بشكل قانوني لمدة خمس سنوات على الأقل.
	هندوراس
	[الأصل: بالإسبانية][20 تموز/يوليه 2011]
	في 27 شباط/فبراير 2008، أعلنت الحكومة، في الجريدة الرسمية لهندوراس أنها خصّصت موارد للمهاجرين بإنشائها ”صندوق التضامن للمهاجرين الهندوراسيين الذين يواجهون أوضاعا هشّة“. ويبلغ حجم الميزانية السنوية المخصّصة للصندوق 15 مليون لمبيرا، ومن المقرّر زيادتها سنويا بنسبة مئوية تكافئ مؤشّر التضخّم الذي يكون مصرف هندوراس المركزي قد حدّده للعام السابق. ويمكن صرف هذه الأموال للمهاجرين ذوي الموارد المالية الشحيحة في الحالات التالية: إعادة المتوفين إلى أوطانهم؛ والحالات الصحية الخطيرة؛ وحالات بتر الأطراف؛ والأمراض القاتلة؛ ومساعدة ضحايا الاختطاف؛ وإعادة القصّر غير المصحوبين إلى الوطن؛ وإعادة الرجال والنساء الذين يواجهون أوضاعا هشّة إلى الوطن؛ والبحث عمّن فُقدوا خلال عملية الهجرة؛ وتقديم المساعدة الفورية للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم جوا أو برّا. وأفادت الحكومة كذلك بأن المستفيدين الرئيسيين من هذا الصندوق هم الهندوراسيون المقيمون في الولايات المتحدة البالغ عددهم ما بين 800 ألف ومليون شخص ومنهم 73 ألف شخص تقريبا يتمتّعون بمركز الحماية المؤقتة. 
	وقد وقّعت هندوراس الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين وصدّقت عليهما: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاق التعاون والمساعدة الدولية المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك. 
	موريشيوس
	[الأصل: بالإنكليزية][18 تموز/يوليه 2011]
	أفادت الحكومة بأن التشريعات الوطنية تقضي بأن  تسري على العمال المهاجرين نفس شروط وظروف العمل السارية على العمال المحليين. وتنصّ المادة 16 من الدستور على ألا يتضمّن أي قانون حكما ينطوي على تمييز، سواء كان هذا التمييز نصّا صريحا في صلب الحكم أو أثرا مترتّبا عليه. ويسري قانون حقوق العمل لعام 2008 على العمال المحليين والأجانب سواء بسواء، فهو يكفل للأجانب التمتّع بنفس الحماية التي يتمتّع بها المحلّيون في ما يتّصل بشروط وظروف العمل وتلك المنطبقة في حال استغناء أرباب العمل عن خدماتهم. 
	وأشارت الحكومة إلى أن قانون حقوق العمل لعام 2008 يكفل أيضا للعمال المهاجرين الحقّ الأساسي المتمثل في حرية تكوين الجمعيات، ويحمي حقهم في التنظيم والتفاوض الجماعي.
	سلوفاكيا
	[الأصل: بالإنكليزية][21 تموز/يوليه 2011]
	أفادت الحكومة بأنها تدعم تكافؤ فرص العمل لجميع الأجانب المقيمين في البلد بشكل قانوني، وهي تضمن لهم الحصول على معاملة متساوية في مجالات التوظيف وظروف العمل والصحة والسلامة المهنيتين.
	وينصّ القانون الخاص رقم  365/2004 Coll المتعلّق بالمعاملة المتساوية في مجالات معيّنة، ومنها الحماية ضد التمييز (قانون مكافحة التمييز)، على إلزام أرباب العمل بمعاملة جميع الموظفين وفقا لمبدأ المعاملة المتساوية.
	وأشارت الحكومة إلى أن مكاتب العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، من أجل حماية حقوق المهاجرين تُقدّم بالمجان خدمات الدعم والمعلومات المتعلقة بفرص العمل والخدمات الاجتماعية من خلال بوابة الاتحاد الأوروبي للحراك الوظيفي وأقسامها. وكذلك تقدّم عدّة منظمات غير حكومية المشورة الاجتماعية والقانونية.
	وأفادت الحكومة أيضا بوجود إجراءات خاصة باللجوء غرضها توفير الحماية للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، بمن فيهم الأشخاص الذين دخلوا أراضي سلوفاكيا بشكل غير قانوني. ويتضمّن قانون اللجوء كذلك أحكاما تتيح المجال لمنح حق اللجوء لأسباب إنسانية، بما في ذلك لكبار السن والمرضى والمعوّقين ممّن تشكّل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية خطرا على حياتهم.
	رابعا - الأنشطة التي قام بها المقرّر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
	5 - يضطلع المقرر الخاص بأنشطته وفقا لقراري مجلس حقوق الإنسان 8/10 و 17/12 اللذين مدّد بهما المجلس ولاية المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لفترة ثلاث سنوات. 
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المقرّر الخاص الدعوة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان حيال الهجرة وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين في جميع مراحل عملية الهجرة. واجتمع المقرّر الخاص في معرض اضطلاعه بولايته بالعديد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، لمناقشة المسائل المتعلقة بعمله. 
	7 - وشارك المقرّر الخاص في المشاورة العالمية المتعلقة بصحة المهاجرين، التي نظّمتها المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية في مدريد في الفترة من 3 إلى 5 آذار/مارس 2010. وفي 6 و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، شارك في مهرجان فيفا أمريكا، الذي نظّمه مركز كازا دي أمريكا، في مدريد، إسبانيا. وفي الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، شارك المقرّر الخاص، هو والمقرّرة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في مؤتمر بعنوان ”الأطفال المهاجرون“ نظّمته الحركة العالمية من أجل الطفل ومنظّمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة والمؤسسة الخاصة للحركة العالمية من أجل الطفل، في برشلونة، إسبانيا، في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010. 
	8 - وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدّم المقرر الخاص تقريره السنوي إلى الجمعية العامة (A/65/222). وركّز التقرير على موضوع تجريم الهجرة.
	9 - وخلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، شارك المقرّر الخاص في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي استضافته حكومة المكسيك في بويرتو فايارتا. وركّز المنتدى على إقامة الشراكات من أجل الهجرة والتنمية البشرية.
	10 - وفي الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، عُرض على المجلس التقرير السنوي المواضيعي (A/HRC/17/33)، وهو آخر تقرير يقدمه خورخي بوستامانتي، المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الموشكة ولايته على الانتهاء. وفي الجزء الأول من التقرير، أوجز المقرّر الخاص بعض المسائل المواضيعية التي انصبّ عليها تركيزه منذ تسميته لشغل المنصب، ألا وهي الهجرة غير القانونية وتجريم المهاجرين وحماية الأطفال في عملية الهجرة وحقّ المهاجرين في السكن والصحة. وفي الجزء الثاني، اقترح بضعة مواضيع رأى أنها جديرة بالمزيد من البحث في إطار ولايته. وأما الموضوعان اللذان أكد أهمية تناولهما بمزيد من البحث والمناقشة فهما: الهجرة في سياق تغير المناخ؛ والمشاركة السياسية والحقوق المدنية للمهاجرين.
	11 - وقدّم المقرّر الخاص أيضا تقريرا عن الرسائل التي وُجّهت إلى الحكومات والردود التي وردت منها (A/HRC/17/33/Add.1) وتقريرين عن البعثات القطرية التي قام بها إلى السنغال (A/HRC/17/33/Add.2) واليابان (A/HRC/17/33/Add.3) وجنوب أفريقيا (A/HRC/17/33/Add.4). 
	12 - وفي الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، عُيّن فرانسوا كريبو (كندا) مقرّرا خاصا معنيا بحقوق الإنسان للمهاجرين.
	خامسا - حالة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
	13 - دخلت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009، صدّقت على الاتفاقية 44 دولة هي: أذربيجان، والأرجنتين، وإكوادور، وألبانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وباراغواي، وبليز، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتركيا، و تيمور - ليشتي، وجامايكا، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية، والرأس الأخضر، ورواندا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، والسلفادور، والسنغال، وسيشيل، وشيلي، وطاجيكستان، وغانا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، والفلبين، وقيرغيزستان، وكولومبيا، وليسوتو، ومالي، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهندوراس. ويساعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في ضمان إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بمن فيهم مَن هم في وضع غير قانوني. وتُحث جميع الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد طرفا في الاتفاقية، على النظر في الانضمام إليها دونما إبطاء. 
	سادساً - اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
	14 - ترصد اللجنة المؤلفة من 14 خبيراً مستقلاً تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها. ونظرت اللجنة منذ دورتها الأولى، التي عُقدت في آذار/مارس 2004، في التقارير الأولية التي قدمتها 15 دولة من الدولة الأطراف وفي تقريرين دوريين.
	15 - ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة عشرة التي عُقدت في الفترة من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، في التقريرين الأوليين لألبانيا والسنغال (CMW/C/ALB/1 و CMW/C/SEN/1) والتقرير الدوري الثاني لإكوادور (CMW/C/ECU/2). ونظرت اللجنة، في دورتها الرابعة عشرة التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 8 نيسان/أبريل 2011، في التقرير الدوري الثاني للمكسيك (CMW/C/MEX/2)(). وشملت المسائل العامة التي أثارتها اللجنة: ضرورة اتخاذ تدابير لمواءمة التشريعات مع أحكام الاتفاقية؛ وأهمية جمع البيانات للمساعدة في وضع سياسات سليمة للهجرة؛ والحاجة إلى تعزيز وتوسيع برامج التدريب التي تنظم لجميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وأهمية ضمان أن يحصل فعلا جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، على سبل فعالة للانتصاف لدى انتهاك حقوقهم؛ والحاجة إلى التنسيق الفعال بين مختلف الوكالات التي تتعامل مع مسائل الهجرة؛ والحاجة إلى الإشراف على وكالات التوظيف؛ وأهمية الاستمرار في اتخاذ تدابير ترمي إلى منع ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم.
	16 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة عشرة، التعليق العام رقم 1 بشأن العاملين في المنازل من المهاجرين. وأعقب اعتماد التعليق العام عملية مشاورات مستفيضة، شملت عقد ثلاثة اجتماعات عامة ويوم مناقشة عام بشأن عمال المنازل المهاجرين في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. 
	17 - وتم الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2010. واحتفلت اللجنة بهذه المناسبة بعقد مجموعة من المناقشات لدراسة إنجازات الاتفاقية في مجال الهجرة والتنمية، والهجرة والمساواة بين الجنسين، وعرضت وجهة نظرها بشأن توسيع نطاق التصديق على الاتفاقية وتنفيذها على نحو أكثر فعالية.
	18 - ودرست اللجنة التقرير الدوري الثاني لكل من إكوادور (انظر CMW/C/ECU/2) والمكسيك (انظر CMW/C/MEX/2). وفي الحالتين، سلّمت اللجنة بما بذلته الدولتان الطرفان من جهود وما اتخذتاه من خطوات لتنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاقية. وفي حالة إكوادور، رحّبت اللجنة بالتخلي عن مطلب تصريح الخروج الذي كان مفروضاً على المواطنين والأجانب الراغبين في مغادرة إكوادور (على نحو ما أوصت به اللجنة في عام 2007) وأشارت أيضاً إلى بدء نفاذ القرار الوزاري رقم 337/2008، الذي يكفل حصول أبناء العمال المهاجرين الأجانب، بمن فيهم المراهقون، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، على التعليم التحضيري والابتدائي والثانوي (انسجاما مع التوصية السابقة للجنة). وفي حالة المكسيك، على إثر التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2006، فإن الدولة الطرف: أقرت باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الأفراد والنظر فيها بموجب المادة 77 من الاتفاقية؛ واعتمدت قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، والقانون العام المتعلق بحق النساء في التمتع بحياة خالية من العنف؛ وأدرجت جريمة الاتجار بالأشخاص في قانونها الجنائي الاتحادي.
	سابعا - آلية مجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل 
	19 - في عام 2006، قررت الجمعية العامة في قرارها 60/251 أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإجراء استعراض دوري شامل لوفاء كل دولة عضو في الأمم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان. وخلال الاستعراض الذي شمل 159 دولة وعُقد خلال الدورات العشر للفريق العامل للمجلس المعني بالاستعراض الدوري الشامل في الأعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011، وُجهت توصيات إلى عدد من الدول فيما يتعلق بحماية المهاجرين(). وشملت التوصيات استعراض التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمهاجرين وضمان اتساقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان()؛ واتخاذ إجراءات تعاهدية، بما فيها ما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()؛ والتعاون مع الإجراءات الخاصة، بما فيها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين()؛ وتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة(). واهتمت التوصيات الأخرى بالمساواة وعدم التمييز ولا سيما في فرص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية()، مع الإشارة بوجه خاص إلى الأطفال والنساء المهاجرات()، وإلغاء العقوبات الجنائية ضد المهاجرين غير المسجلين()، والنظر في تدابير بديلة لاحتجاز المهاجرين()، وتمكين العمال المهاجرين من الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية()؛ وضمان احترام حقوق المهاجرين، ولا سيما من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين().
	ثامنا - أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  
	20 - تواصل المفوضية بذل جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، والحرص على إدراج منظور حقوق الإنسان للمهاجرين في المناقشات المتعلقة بالهجرة الجارية على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية. 
	21 - وتشجع المفوضية إدماج قواعد ومعايير حقوق الإنسان في جميع جوانب سياسات الهجرة. وتعمل على ضمان حصول المهاجرين على حقوق الإنسان دون أي تمييز، وتعمل بالتعاون مع الدول والجهات المعنية الأخرى على تطبيق نهج للهجرة قائم على حقوق الإنسان، يضع المهاجرين في صلب سياسات الهجرة وإدارتها، ويولي اهتماما خاصا لحالة الفئات المهمشة والمحرومة من المهاجرين. ويركز عدد من المجالات المواضيعية لعمل المفوضية على موضوع الهجرة؛ ومكافحة التمييز والعنصرية وكره الأجانب الموجه إلى المهاجرين؛ وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين؛ ومعارضة تجريم الهجرة غير الشرعية؛ والدعوة إلى الحصول على ضمانات في سياق احتجاز المهاجرين وإلى إيجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين؛ وحماية حقوق الإنسان في سياق الهجرة المختلطة. ولطالما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تصريحاتها العلنية، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
	22 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، قدمت المفوضية، في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، دراسة عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الطفل في سياق الهجرة. ورحبت الدول الأعضاء بالدراسة(). 
	23 - وسعت المفوضية بنشاط، من خلال مشاركتها الفعالة في الفريق العالمي المعني بالهجرة، إلى تشجيع وتعميم نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الهجرة، داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي الفترة الممتدة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ ديسمبر 2010، جعلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بوصفها رئيس الفريق العالمي المعني بالهجرة، موضوع حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ولا سيما المهاجرين ذوي الوضع غير القانوني محط التركيزَ المواضيعي لمناقشات الفريق. ودعا بيان مشترك هام اعتمده رؤساء الفريق في أيلول/سبتمبر، المجتمعَ الدولي إلى القضاء على التمييز وإنهاء الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين ذوي الأوضاع غير القانونية. وأبرز البيان نقطة هامة وهي أن المهاجرين الدوليين الواقعين في تلك الظروف ينبغي أن لا يحرموا من إنسانيتهم ولا من حقوقهم. ومن ثم تمخض اجتماع الخبراء المعنيين بالهجرة، الذي استمر يوما كاملا، بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين، الذي نظمته المفوضية في تشرين الأول/أكتوبر، عن وضع توصيات نُشرت على نطاق واسع بشأن السياسات المتعلقة بقضية حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية.
	24 - وعقدت اليونيسيف يومي 17 و 18 أيار/مايو 2011، بصفتها رئيسا للفريق العالمي المعني بالهجرة، ندوة للممارسين حول موضوع ”الهجرة والشباب: الاستفادة من الفرص لأغراض التنمية“. وهدفت الندوة إلى استضافة طائفة واسعة من الخبراء والممارسين لتسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية، ومناقشة المعارف الراهنة، وإبراز الثغرات القائمة، وتبادل الممارسات الجيدة بشأن كيفية تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة والحد من آثارها السلبية على آفاق تنمية الشباب. وشاركت المفوضية في الندوة بصفتها عضوا في الفريق الثلاثي المؤلف من المفوضية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
	25 - وشاركت المفوضية في مناقشة مواضيعية غير رسمية استمرت يوما واحدا حول الهجرة الدولية والتنمية عقدها رئيس الجمعية العامة في 19 أيار/مايو 2011. وكان الهدف من المناقشة الاستفادة من الحوار الجاري حول الهجرة الدولية والتنمية، والإسهام في العملية المؤدية إلى الحوار الرفيع المستوى الثاني بشأن الهجرة الدولية والتنمية المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في عام 2013. وتكلم السيد أنتوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسيف، أمام جلسة المناقشة المواضيعية غير الرسمية بصفته رئيس الفريق العالمي المعني بالهجرة، فأحال إليها بيانا مشتركا باسم الفريق يشدد فيه على أهمية حماية حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين.
	26 - وتكلمت المفوضة السامية، بوصفها رئيسة الفريق العالمي المعني بالهجرة في الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2010، أمام المنتدى العالمي الرابع المعني بالهجرة والتنمية الذي عقد في بويرتا فالارتا بالمكسيك، في الفترة من 8 إلى10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. ودعت المفوضة السامية، في بيانها، إلى وضع حد لتجريم المهاجرين غير الشرعيين، وحثت جميع الدول على التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي تحمي حقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتنفيذ تلك الصكوك فعلياً. ونظمت المفوضية، في 8 تشرين الأول/نوفمبر، مناسبة جانبية في المنتدى العالمي احتفالا بإبرام الاتفاقية ودعت إلى التصديق عليها.
	27 - ونظمت المفوضية، في 11 و 12 أيار/مايو 2011، مائدة مستديرة عالمية استمرت لمدة يومين بشأن إيجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وحضر اجتماع المائدة المستديرة ممثلون عن الدول، وعن مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى، وآليات حقوق الإنسان، وهيئات إقليمية لحقوق الإنسان، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية. ونُظم اجتماع المائدة المستديرة للاستفادة من نتائج حلقة النقاش المتعلقة بالمهاجرين الذين في مراكز الاحتجاز، التي عقدت خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان.
	28 - ودُعيت المفوضية إلى تقديم دورة تدريبية بشأن الإطار التنظيمي المتصل بحقوق الإنسان للمهاجرين، تنظمها منظمة العمل الدولية، وتُعقد بالشراكة مع الفريق العالمي المعني بالهجرة. وتقوم المفوضية حاليا بصياغة مجموعة من الوحدات التدريبية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان لصالح المكاتب الميدانية للمفوضية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، فضلا عن أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
	29 - وتدعم المفوضية الجهود المبذولة لتشجيع التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بطرق منها اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العالمية للتصديق على اتفاقية حقوق المهاجرين، التي تقوم المفوضية بتنسيق أعمالها. واللجنة التوجيهية هي شبكة تضم منظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان واليونسكو. وفي الدورة الثالثة عشرة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اشتركت اللجنة مع اللجنة التوجيهية في تنظيم مناسبة للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاما على الاتفاقية. وكان الموضوع المختار لهذه المناسبة التي استمرت ليوم واحد هو ”حماية الحقوق وتعزيز التعاون“. وأدلت الدول والشركاء الآخروببيانات وتبادلوا الخبرات ووجهات النظر فيما بينهم عن كيفية تأثير الاتفاقية في مجال سياسات الهجرة وممارساتها. 
	30 - وفي 21 آذار/مارس، وجهت المفوضة السامية رسالة إلى كل دولة من الدول الموقعة الخمس عشرة التي لم تصدق بعدُ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، حثتها فيها على اتخاذ إجراءات فورية للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها.
	31 - وبمناسبة الذكرى العشرين، أطلقت اللجنة التوجيهية حملة عالمية تدعو أيضا الحكومات إلى التصديق على الاتفاقية. وفي سياق الحملة، أُرسلت رسائل باسم أعضاء اللجنة التوجيهية إلى تسع دول (أرمينيا وإسبانيا وإندونيسيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا والكاميرون وكوت ديفوار وكوستاريكا وكينيا) لتشجيعها على التصديق على الاتفاقية.
	32 - واعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في دورتها الثالثة عشرة، التعليق العام بشأن المهاجرين العاملين في الخدمة المنـزلية، اعترفت فيه بمواطن الضعف الخاصة للمهاجرين العاملين في الخدمة المنـزلية. ويبين التعليق العام مواطن ضعف المهاجرين العاملين في الخدمة المنـزلية، ويوصي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والقانونية لتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها، بما في ذلك تنظيم مكاتب الاستقدام، وتوفير خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، وحماية حقوق العمال، والاحتكام إلى القضاء والوصول إلى وسائل الانتصاف في حال وقوع انتهاكات. وبمناسبة عقد مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيه 2011، حثت المفوضة السامية، في بيان موجه لفريق أرباب العمل، على اعتماد معايير عمل صارمة تحمي العاملين في الخدمة المنـزلية، وتكفل الإعمال الفعلي لحقوق المهاجرين ضمن هذه المعايير. وفي 16 حزيران/يونيه، اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية المتعلقة بالعمل اللائق للعاملين في الخدمة المنـزلية، التي تكملها التوصية. 
	33 - وفي عام 2011، تولت المفوضية الرئاسة الدورية لفريق التعاون المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فنظمت، بصفتها تلك، مناسبة جانبية خلال الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، لإبراز دور كل كيان من كيانات الأمم المتحدة المختلفة في حماية ضحايا الإتجار بالبشر. 
	34 - وأقيمت في بانكوك، في كانون الأول/ديسمبر 2010، أول مناسبة إقليمية لإطلاق تعليق المفوضية على المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر. وفي عامي 2010 و 2011، شاركت المفوضية في العديد من المناسبات الإقليمية لبناء القدرات من أجل التشجيع على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وشملت هذه المناسبات جلسة مشاورات في منطقة الخليج عقدت في أبو ظبي، وجلسة مشاورات بشأن المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر عقدت في قطر، ودورة تدريبية أقيمت في المركز الدولي للتدريب بشأن الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، في مينسك. وتعكف المفوضية على وضع ”صحيفة وقائع لحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص“، تكمل الأدوات التي سبق وضعها في هذا المجال.
	35 - وضاعفت المفوضية أيضا مشاركتها، من خلال مكاتبها الميدانية، في أنشطة حقوق الإنسان المتصلة بالهجرة، بطرق منها تعزيز الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة الأخرى، وأنشطة التدريب، والدعوة، والمشورة التقنية، والمبادرات الأخرى بما في ذلك ما يلي: 
	(أ) قدم مكتب المفوضية في كولومبيا المساعدة إلى الحكومة في إعداد تقريرها الثاني إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المتعلق بالتزاماتها بموجب المعاهدة؛
	(ب) تدخّل مستشار حقوق الإنسان لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مولدوفا في قضية مشهورة تتعلق بالحق في الحياة الأسرية للمهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، من خلال توفير مجموعة من المواد القانونية لمحكمة العدل العليا. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، حكمت المحكمة العليا لصالح المدّعي؛
	(ج) نظّم مكتب المفوضية الإقليمي في أمريكا الوسطى، بالتعاون مع الفريق التقني الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية المعني بحقوق الإنسان، دورة تدريبية إقليمية للمدربين بشأن الحراك البشري، في بنما في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2010. وكانت الدورة تهدف إلى بناء القدرات لدى موظفين تابعين لمختلف الوكالات العاملة في أمريكا اللاتينية في مجال مساعدة الحكومات الإقليمية على رسم سياسات بشأن التدفقات المختلطة للاجئين، تكون مرتكزة على قواعد ومعايير حقوق الإنسان. وفي عام 2011، واصل مكتب المفوضية الإقليمي التشجيع على اتباع نهج، في تناول مسائل الهجرة، يقوم على حقوق الإنسان، من خلال المحافل الإقليمية، كالحلقة الدراسية التي نظمها المؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة في تيغوسيغالبا، من 9 إلى 11 شباط/فبراير 2011، بشأن حقوق الإنسان للسكان المهاجرين؛
	(د) انضم مكتب المفوضية الإقليمي في الشرق الأوسط إلى فريق الأمم المتحدة القطري في لبنان في اعتماد مدونة طوعية لقواعد السلوك لموظفي الأمم المتحدة الذين يوظفون في بيوتهم عمالا منـزليين. وتطلب المدونة من موظفي الأمم المتحدة الالتزام بـ 21 معيارا محددا تتصل بتوظيف أشخاص يوفرون الرعاية للأسر والأسر المعيشية؛ 
	(هـ) عمل مكتب المفوضية الإقليمي في جنوب شرق آسيا بالشراكة مع الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، في العديد من البرامج والأنشطة المتصلة بحماية المهاجرين. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أقام المكتب الإقليمي، بالتعاون مع الفريق العامل المواضيعي الإقليمي المعني بالهجرة الدولية، مناسبة للاحتفال بالذكرى العشرين للاتفاقية. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، نظم المكتب الإقليمي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند، ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، والشرطة الملكية التايلاندية وشبكة مكافحة الاتجار بالبشر، مناسبة تحت شعار ”لنتكاتف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر“. وخلال هذه المناسبة أُطلق التعليق على المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر. وفي حزيران/يونيه 2011، نظم المكتب الإقليمي، بالتعاون مع التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء، مائدة مستديرة حول تهريب البشر؛
	(و) نظم مكتب المفوضية الإقليمي في أوروبا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف، وبدعم من منظمة إنقاذ الطفولة والمجلس الأوروبي المعني باللاجئين والمنفيين، والمحكمة العليا في كاتالونيا بإسبانيا، ندوة قضائية بشأن التنفيذ أوروبيا للمادة 3 (المصلحة الفضلى للطفل) من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بحالة الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم. وضمت الندوة، التي عقدت في 8 تموز/يوليه 2011، قضاة في محاكم إقليمية ووطنية في أوروبا من أجل مناقشة الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تحديد المصلحة الفضلى في الإجراءات المتصلة بالأطفال المهاجرين. وفي 22 حزيران/يونيه، بدأ المكتب الإقليمي دراسة عن الاتفاقية وما يتعلق بها من تطورات في التشريعات والسياسات المتصلة بالهجرة في أوروبا. وبمناسبة الشروع في الدراسة، نظم المكتب الإقليمي مؤتمرا صحافيا في البرلمان الأوروبي؛ 
	(ز) شارك مكتب المفوضية الإقليمي في آسيا الوسطى مشاركة فعالة في مؤتمر إقليمي لحماية اللاجئين والهجرة الدولية في آسيا الوسطى، نظمته المفوضية في ألماتي بكازاخستان، في مارس/آذار 2011؛
	(ح) ومكتب المفوضية الإقليمي في غرب أفريقيا هو أحد الأعضاء المؤسسين للفريق الإقليمي المعني بحماية اللاجئين والهجرة المختلطة، مع المنظمة الدولية للهجرة والمكاتب الإقليمية للمفوضية. وفي إطار الفريق، نُفذ، في فترة الـ 12 شهرا الماضية، العديد من الأنشطة الرامية إلى الترويج للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم مناسبة خاصة بممثلي الحكومات والمجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة ومنظمات المهاجرين، للاحتفال بالذكرى العشرين للاتفاقية. ويسّر المكتب الإقليمي أيضا تقديم عروض عن الاتفاقية في دورات تدريبية أقامتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية بشأن قضايا الهجرة، بما في ذلك، المساهمة، في إحدى الحالات، بإصدار منشور مشترك بين المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية يتعلق بحماية المهاجرين؛
	(ط) قام مكتب المفوضية الإقليمي في وسط أفريقيا، بالتعاون مع عنصر حقوق الإنسان التابع لمكتب الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمنظمة الدولية للهجرة، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، في ياوندي، في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، بتنظيم الحوار دون الإقليمي الأول بشأن الهجرة وحقوق الإنسان الذي حضره ممثلو الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في غابون وغينيا الاستوائية وتشاد والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون.
	تاسعا - الاستنتاجات والتوصيات
	36 - إن الأمين العام:
	(أ) يرحب بالمعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن التشريعات والأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ب) يشجع الدول على أن تضمّن تقاريرها الوطنية المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ج) يشجع المقررَ الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين على مواصلة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين من خلال حواره مع الدول الأعضاء؛
	(د) يشجع الدول على التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتنفيذها فعليا. ويشجع الأمين العام الدول الأطراف أيضا على إصدار إعلانات بموجب المادتين 76 و 77 من الاتفاقية، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتلقي الشكاوى في ما بين الدول وشكاوى الأفراد والنظر فيها؛
	(هـ) يؤكد أن على الدول بموجب الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التزاماً بحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القانونية، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، بمن فيهم المهاجرون ذوو الوضع غير القانوني؛
	(و) يحث الدول على حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين في سياق الاحتجاز الإداري، ويشجع الدول على البحث عن بدائل لهذا الاحتجاز؛
	(ز) يؤكد على جوانب الضعف التي يعاني منها كثير من المهاجرين العاملين في الخدمة المنـزلية، ويدعو الدول إلى ضمان وجود آليات كافية لحماية حقوقهم الإنسانية.

